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 ٣٩٣

  مقدمة
 

  :موضوع الدراسة -١

ساد      رف الف اة ، ع ى الأرض الحی ت عل ذ أن قام ت     من شر ، وتمكن ى الب ھ إل  طریق

ذوره ن   ج د م ي العدی وده ف توي ع رات   ، واس لال فت ورة خ ستوى المعم ى م ات عل المجتمع

ار         ى آث اً إل ة ، ومؤدی طویلة من تاریخھا ، متخذاً لنفسھ دروباً شتى ومتوسلاً بأسالیب متباین

ق   ر القل اھرة تثی دا ظ ى غ ھ ، حت این أحجام ھ وتب اختلاف صوره ومیادین ا ب ت نتائجھ تفاوت

  .وتبعث المخاوف وتستوجب المواجھة

اش   ع المع شھد الواق ة      وی عدة الوطنی ف الأص ى مختل رة وعل ود الأخی ي العق  ف

اعت صوره         ھ ، وش ھ مجال سع ب ساد ، ات والإقلیمیة والدولیة تنامیاً سرطانیاً لظاھرة الف

حتى أصبح سلوكاً متسماً بطابع كلى الوجود ، شمولي النطاق ، محیطاً بالنظم السیاسیة  

صادیة     ة     كافة دیمقراطیھ أو دیكتاتوریة ، وبالنظم الاقت ا رأسمالیة أو موجھ ى تنوعھ عل

  .أو مخططة ، متغلغلاً في جمیع مستویات التنمیة

دان        وقد نتجت عن اتساع دائرة الفساد وعالمیتھ عواقب وخیمة ، أعاقت في البل

الفقیرة ، بشكل أو بآخر ، خطط التنمیة الاقتصادیة عن تحقیق غایاتھا ، وعرقلت جھود   

ززة    الاستثمار فیھا ، وشوھت سیاسة الس  لاحات المع ى الإص وق المفتوحة ، وأساءت إل

ب           للدیمقراطیة ، وكادت ، في أحیان كثیرة ، أن تقوض الشرعیة السیاسیة ، وھى عواق

ي           ن ف تقرار والأم تضاعف معاناة المواطنین ، في ھذه الدول ، وتؤدى إلى زعزعة الاس

  .شتى مناحیھ

سب ، ب   ة فح دول النامی ى ال ساد عل ب الف صر عواق ل  ولا تقت صورة أق د ب   ل تمت

ساعد    شة ، وت ستویات المعی سین م دلات تح ن مع تخفض م ة ، ف دان الغنی ى البل دة إل   ح



 

 

 

 

 

 ٣٩٤

ور      ن ص اتج ع شروع الن ر الم راء غی ل الإث دخول بفع ي ال اوت ف اظم التف ى تع   عل

شرفاء            صاء ال ى إق ھ ، وإل سیاسي لمرتكبی وذ ال ادة النف ى زی ؤدى إل   السلوك الفاسد ، وت

ب ع والمناص ن المواق ة   ع ة قوی ة نزیھ ات وطنی ام حكوم رص قی یص ف ة ، وتقل  القیادی

  .فعالة

دفقات              ة والت ارة الدولی شویھ التج ى ت ساد إل ؤدى الف دولي ، ی وعلى المستوى ال

صھا       ة ، وأخ دود الإقلیمی ابرة للح ة الع رائم المنظم اب الج سھل ارتك تثماریة ، وی الاس

ؤثرات ال         درات والم ي المخ وال الناتجة     الرشوة الدولیة ، والإتجار ف سل الأم ة ، وغ عقلی

ات         تقرار المجتمع عن صور بالغة الخطورة من الأنشطة الإجرامیة ، وكلھا آثار تھدد اس

صادي     ور الاقت رض التط ة ، وتُع ة والأخلاقی یم الدیمقراطی وض الق ا ، وتق وأمنھ

ا إذا ترسخت       ن مواجھتھ والاجتماعي والسیاسي على مستوى العالم لأخطار قد یُعجز ع

  .الفساد ، وتجاوزت حدود السیطرةقوى 

ي أو            اجس وطن ن مجرد ھ ساد م ھ ، أن تحول الف لف جمیع وقد ترتب على ما س

ھ        إقلیمي إلى قضیة سیاسیة عالمیة أدرك العالم خطورتھا وازداد قلقھ وتضاعفت مخاوف

إزاء تداعیاتھا وعواقبھا ، واستقر في یقینھ الحاجة الماسة إلى سیاسات فعالھ للتصدي   

ات    لھا   ى المنظم من خلال تعاون إقلیمي ودولي جاد لا یقتصر على الحكومات بل یمتد إل

ستھدف    ة ، وت ر الحكومی ھ غی دني بمنظمات ع الم ى المجتم ة ، وإل ة والإقلیمی الدولی

ا ،              ب مقترفیھ اع ومناص ت أوض الممارسات الفاسدة كافة أیاً كانت مواقعھا ، ومھما كان

ار ال         ساد كب ین ف ین       فلیس ھناك فاصل ب ساد ب وع الف ر أن ذی سئولین أو صغارھم ، غی م

  ).١(الكبار من شأنھ أن یقلل فرص التعامل مع فساد الصغار بفعالیة وجدیة

                                                             

دولي  الجریمة المنظمة وغسل الأموال في الق "محمود شریف بسیوني ،     /  د )١( ائي ال ، "انون الجن
  .٢٠٠٣دراسة غیر منشورة ، 



 

 

 

 

 

 ٣٩٥

ل           اق التكام ساع نط شاره ات ساد وانت وع الف ویؤخذ في الاعتبار أن من عوامل ذی

ام تحال         اً ، وقی شابك تقنی ي مت الي دول ام م زوغ نظ ات  الاقتصادي العالمي وتعمیقھ ، وب ف

د            ى ح ساد إل شطة الف ع أن دان م ن البل ر م سامح الكثی شركات ، وت ین ال دة ب ة معق عالمی

السماح في البلدان الصناعیة بخصم الرشاوى المدفوعة من الشركات متعددة الجنسیات  

صریف   شروعة لت ات م ا نفق ضرائب باعتبارھ ن ال ة م دول النامی ي ال سئولین ف ى الم إل

  .أعمالھا

ر ، إذ أدرج الأمر ضمن    ولقد أدرك المجتمع ال  دولي خطورة الفساد في وقت مبك

ام      ي ع ذنبین ف ). ١(١٩٨٥أجندة مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة الم

ي             ة ف ة والإقلیمی ات الدولی شطة المنظم ة ضمن أن ذ الأولوی م تأخ إلا أن مكافحة الفساد ل

ضا     ة    خضم المعارك التي شغلت المجتمع الدولي لمواجھة ق سان ، والجریم وق الإن یا حق

  .المنظمة والمخدرات والإرھاب

ر   ولقد حظیت مكافحة الفساد باھتمام المنظمات الدو   شكل كبی ، لیة والإقلیمیة مؤخراً ب

ي   . بعد أن تأكد ارتباط الفساد بالعدید من الجرائم ، وعلى رأسھا الجریمة المنظمة   رم ف وقد أُب

دولي لعل        ھذا الشأن العدید من المعاھدات والات       ى المستوى الإقلیمي أو ال ات سواء عل فاقی

لاق   ى الإط ا عل ساد   "أبرزھ ال الف ة أعم دة لمكافح م المتح ة الأم دت  " اتفاقی ي اعتم ، والت

وبر عام   ٣١بواسطة الجمعیة العامة للأمم المتحدة في      اذ في     ٢٠٠٣ أكت ز النف ت حی  ، ودخل

  .٢٠٠٥ دیسمبر عام ١٤

د     واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة     ساد تُع ة   – الف ي الحقیق ن    – ف اً ع ة إعلان  بمثاب

اءً         ة وف شریعات الوطنی إرادة دولیة صادقة لمناھضة شاملة للفساد ، والتزاماً بتعدیل الت
                                                             

ذنبین ، الفصل الأول ،        )١( ة الم ة ومعامل  خطة میلانو ، مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریم
  ).أ(الفرع 



 

 

 

 

 

 ٣٩٦

ة ،       ساد كاف ال الف شطة وأفع ة بتجریم أن ذه الاتفاقی ھا ھ ي تفرض ة الت ات الدولی بالالتزام

یھم          ع الجزاءات الرادعة عل ھ ، وتوقی ع      وملاحقة مرتكبی دابیر المن اذ ت ن اتخ ضلاً ع ، ف

  .والوقایة التي عنیت الاتفاقیة ببیانھا

ت                  ي وق ة العرب ف س وزراء الداخلی ن مجل د فط ي ، فق ستوى العرب ى الم أما عل

ة                ة والعلمی ھ الإداری ة ، ووجھ أجھزت ة المنظم ا بالجریم ساد وارتباطھ اھرة الف مبكر لظ

د  ة وت اءات العلمی یم اللق وث وتنظ راء البح ى إج ة  إل ضاء وتوعی ن والق ال الأم ریب رج

ة       ا الاجتماعی اھرة وإفرازاتھ ك الظ ة تل بُل مواجھ ساد وسُ ار الف م  . الجمھور بأخط د ت وق

اھرة             دة لمواجھة ظ رامج واع ي خطط وب ة العرب ف س وزراء الداخلی بلورة جھود مجل

  ):١(الفساد تمثلت في اعتماد

  .الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد )١(

 .لنموذجي لمكافحة الفسادالقانون العربي ا )٢(

 .المدونة العربیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیین )٣(

باب   ي أس ث ف وعي والبح شر ال سألة ن ة بم ة خاص ود عنای ك الجھ ت تل د أول وق

ع     یم المجتم ى ق اتھا عل ا انعكاس ة لھ اھرة اجتماعی راره كظ ف بأض ساد والتعری الف

  .ومقوماتھ

  :أھمیة الدراسة -٢

ن        تكمن أھمیة ھذه الدراسة ف   ال م بحت تن ي أص ساد ، والت اھرة الف ي خطورة ظ

ات ،        ة المجتمع ة ورفاھی ي خطط التنمی ؤثر مباشرة ف شكل ی شعوب ب م وال درات الأم مق

                                                             

 .، الدورة العشرون) ٢٠٠٣ / ٣٨٤(  مجلس وزراء الداخلیة العرب ، قرار رقم )١(



 

 

 

 

 

 ٣٩٧

ف                ر والتخل ن الفق ك ع دان ، ناھی ن البل ر م ي كثی ویقود إلى الفوضى وعدم الاستقرار ف

دول              ة لل ة الموجھ ساعدات الدولی ة والم وارد الوطنی دان الم راً ،   الناتج عن فق ر فق  الأكث

ع    ا ینف تثمارھا فیم سن اس صعب حُ ریة ی سابات س ي ح دھا ف ا وتجمی تم تھریبھ ي ی والت

  .الناس

ا     ة وتھریبھ وال العام ى الأم راد عل ض الأف تیلاء بع ى اس ساد عل صر الف ولا یقت

فحسب ، بل یمتد إلى ما ھو أخطر من ذلك ، لیصبح غطاءاً للممارسات اجتماعیة سالبة         

المشروع في المخدرات ، وتجارة الجنس ، وإدارة صالات القمار واللھو ، كالاتجار غیر 

ة            یم الموروث دم الق ي ھ ستقبل بالإسھام ف ال الم الفاضح ، وإغواء الشباب ، وتدمیر أجی

  .والأخلاق الفاضلة لدى المجتمعات المحافظة

ذه الدراسة       ة ھ ع   –وتتضاعف أھمی ي الواق ي طرأت     – ف ستجدات الت سبب الم  ب

ي ظل التطور      على أسال  سدین ف یب الفساد والتي باتت معززة بأسباب الفساد ودعم المف

ات           ة العملی صعب ملاحق ن ال ل م ي تجع دة الت صالات المعق ات والات نظم المعلوم ي ل التقن

ز  . المالیة وتداول الأموال بین المفسدین وعصابات الإجرام المنظم    كل ذلك یتطلب التركی

ستھدف     ي ت ة الت وث العلمی ى البح ات     عل ز مقوم ة وتعزی یم المعرف وعي وتعم شر ال ن

القیم       صنة ب ة والمح الشفافیة وإصلاح أجھزة الدولة ، ودعمھا بالموارد البشریة المؤھل

  .ومبادئ الدین الحنیف وأخلاقھ الفاضلة

  : منھج الدراسة-٣

نھج           اع الم لال إتب من اجل معالجة ھذا الموضوع ، اخترنا التحلیل النظري من خ

في التحلی د    الوص ر قواع د عب تنتاج والنق ة الاس تقراء ومحاول ة الاس ق طریق ي ، ووف ل

بعض               تعانة ب ى الاس افة إل نھج ، بالإض ذا الم ھ ھ ین ب ذي یع الاستدلال المنطقي بالقدر ال

  .الأدوات المنھجیة الأخرى



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

  : ھیكل الدراسة-٤

سم خطة الدراسة         ضلنا أن نق ي ف شكل علم من أجل تیسیر دراستنا ، وإعدادھا ب

  -:سة فصول وھي إلى خم

  .مفھوم ظاھرة الفساد: الفصل الأول

  .تجریم الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: الفصل الثاني

  .أركان جرائم الفساد الدولي: الفصل الثالث

  .المسئولیة عن أعمال الفساد الدولي: الفصل الرابع

  .مكافحة أعمال الفساد الدولي: الفصل الخامس
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  ولالفصل الأ
  مفهوم ظاهرة الفساد

  
ات ،         ة المجتمع ا كاف اني منھ رة تع اھرة خطی د ظ ساد یُع ھ أن الف ك فی ا لاش مم

ي        ولطالما أرھقت العدید من الدول سواء كانت متقدمة أو نامیة أو حتى متخلفة شانھا ف

ت الجھود         ذلك شان الظاھرة الإجرامیة والتي لا یمكن أن تزول من المجتمعات مھما كان

نفس         جادة لل  اح ال بح جم ي ك اً ف ي دائم دیني ولا الأخلاق قضاء علیھا ، فلا یفید الوازع ال

اءة         سھ الإس البشریة ، ولا حتى الترتیبات القانونیة تنجح دائماً في ردع من تسول لھ نف

  .للمجتمع الدولي

ي    رئیس ف ل ال و العام ساد ھ ان الف ا ك شریة وربم اریخ الب و ت ساد ھ اریخ الف وت

مة ، وتداول الحكم وقیام الثورات وباعث الانتفاضات وحركات التغییر انھیار أغلب الأنظ

  .الكبرى في المجتمع الدولي بأسره

ل    ددة ، ب ة مح ة بدول ة خاص شكلة داخلی رد م وم مج ساد الی اھرة الف د ظ م تَعُ ول

ره ،    دولي بأس ع ال فو المجتم در ص دول وتك ل ال ا ك اني منھ ة تع اھرة عالمی بحت ظ أص

صعب التعرف       أضف إلى ذلك أن أشكا     دة لدرجة ی دة ومعق ل وأنماط الفساد أصبحت عدی

  .علیھا أحیاناً

تقرار     دد اس ن أن تھ ي یمك ساد والت ا الف ي یطرحھ شاكل الت ورة الم راً لخط ونظ

صادیة         ة الاقت رض التنمی لاق ، وتع ة والأخ وض الدیمقراطی ا ، وتُق ات وأمنھ المجتمع

ضرور    ر ، ول ة للخط سیاسیة والثقافی ة وال ا    والاجتماعی اھرة باعتبارھ ذه الظ م ھ ة فھ
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ھ             ان ماھیت ساد لبی ف الف ى تعری رق إل ا أن نتط اً علین ان لزام ة ، ك ة دولی   جریم

  :لذا سوف نقسم ھذا الفصل إلى الآتي. وللتعرف على جوانبھ القانونیة المختلفة

  .التعریف اللغوي والشرعي للفساد: المبحث الأول

  .سادمحاولات الفقھ لتعریف الف: المبحث الثاني

 .موقف الھیئات والاتفاقیات الدولیة من تعریف الفساد: المبحث الثالث



 

 

 

 

 

 ٤٠١

  المبحث الأول
  التعريف اللغوي والشرعي للفساد

  
ھ              دفع ب لامیة ، وال شریعة الإس ي ال ة ، وف ي اللغ ساد ف لاشك أن إبراز مفھوم الف

  :قدماً إلى دائرة الاھتمام الدولي یفید في أكثر من ناحیة ومنھا

 مفھوم وتوسعتھإثراء ال.  

             دول ف ال ن مختل ھ م ھ وقبول زام ب سھل الالت ا ی دیني للمفھوم مم إبراز الجانب ال

 .والشعوب

           ي تواجھ شكلات الت إثبات قدرة الشریعة على التطور وإیجاد الحلول لمختلف الم

 .الناس في حیاتھم الیومیة

 :وھذا ما سنحاول التركیز علیھ في ھذا الموضع من الدراسة وذلك كالآتي

  :مفھوم الفساد في اللغة: أولاً 

 عن كونھ منتفعاً بھ ، وأفسد الشئھو العطب والتلف وخروج  : الفساد في اللغة  

وا          دابروا وقطع وم ت د الق صلح ، وتفاس د است المال إفساداً أخذه بغیر حق ، واستفسد ض

  .الأرحام



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

صلاح  یض ال ساد نق ل الف ساداً ، وقی سد ف سد یف صدر ف ساد م ضاً. والف ال أی  ویق

ك                ن ذل ان م ا ، وك سرد لبنھ ت ف إذا حمل رأة المرضع ، ف إفساد الصبي وھو أن توطأ الم

  ).١(فساد الصبي وتسمى الغیلة

ل                ا قاب ا ھو م ساد وأشملھا وأعمھ ظ الف اني للف دق المع مما تقدم نستنتج أن أص

ة ،  صغیرة أو         ة أو معنوی صلحة مادی المصلحة وناقضھا وخالفھا ، سواء كانت تلك الم

  .، أو كان من قبیل العطب والتلف وخروج الشيء عن كونھ منتفعاً بھكبیرة 

  :مفھوم الفساد في الاصطلاح الشرعي: ثانیاً

ات     ات والمكروھ ع المحرم ھ جمی ساد بأن رف الف شرعي ع طلاح ال ي الاص ف

ار    – في الاصطلاح الشرعي    –ویراد بھ أیضا    ). ٢(شرعاً ي الأرض ، وھو إظھ  الفساد ف

الى و صیة االله تع سھم  مع ي أنف الآخرین ف رر ب اق ض رن بإلح ھ ، ویقت ن ھدی راف ع انح

اس ،        ین الن وأموالھم ، وأحیاناً في أعراضھم وكرامتھم ، لان الشرائع سنن موضوعھ ب

تن ،               دماء ، وسكنت الف ت ال أنھ ، فحقن د ش ل أح زم ك دوان ، ول فإذا تمسكوا بھا زال الع

بالشرائع أو الأنظمة والقوانین ، وإذا تركوا التمسك . وكان صلاح الأرض وصلاح أھلھا   

  .وأقدم كل واحد على ما یھواه ، حدث الھرج والمرج والاضطراب

ة            د دنیوی ة ومفاس د أخروی ة ومفاس . وتنقسم المفاسد إلى مفاسد حقیقیة ومجازی

وال والأعراض      ضاع والأم دماء والإی . ومن المفاسد التي اتفقت علیھا الشرائع تحریم ال

                                                             

 ، م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ ، دار الجیل ، بیروت ، ٤/١٠٩٥ ابن منظور ، لسان العرب المحیط ، )١(
  .٢٣٦القاموس المحیط لمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي ، بدون تاریخ وبدون دار نشر ، ص 

 ، تحقیق نزیھ كمال جمال ،   ١٩-١١ابن عبد السلام عز الدین عبد العزیز ، القواعد الكبرى ، ص   )١(
  .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ ، دار القلم ، دمشق ٢عتمان جمعھ ضمیریة ، ط/ د



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

ا    وتعرف المفاسد بالشرع  ا ومنھ ي أعلاھ  والعقل ، والمفاسد رتب متفاوتة منھا ما ھو ف

  .ما ھو في أدناھا ومنھا ما یتوسط بینھا

و أرزل                  د فھ بح المفاس صلاً لأق ا مح ان منھ ا ك سدة ، فم ھ مف ھ ففی ي عن فكل منھ

شر              ضاً بال د أی ن المفاس ر ع د  ویعب الأفعال ، ویتفاوت العقاب في الغالب بتفاوت المفاس

صیة     والضرر والس  م ومع یئات ، وعلیھ فكل فعل أو قول سخطھ االله وكرھھ فھو قبیح وإث

ا              ت درءھ ا وطلب ت عنھ سدة إلا ونھ شریعة مف رك ال م تت ة ، ول وخطیئة وفاحشة وجریم

  ).١(وإزالتھا واتقاءھا

لة              ت حاص د أن كان ادة بع ن الم صورة ع اء ھو  زوال ال د الحكم ، )٢(والفساد عن

ا     والفساد في العقود عند الفقھاء     فھ ، كم شروع بوص  ھو ما كان مشروعاً بأصلھ غیر م

بطلان        اً لل ذلك مرادف ون ب لو اختل ركن من أركان العقد فلا یترتب علیھ أثر شرعي ، فیك

اً                اً مباین سماً ثالث ھ ق ذین یعتبرون ة ال كما ھو المذھب عند جمھور الفقھاء ، خلافاً للحنفی

  ).٣(للصحة والبطلان معاً

  :قرآن الكریمالفساد في ال: ثالثاً

ادة  سَدَ(وردت م شر      ) فَ د ع ا اح ریم ، منھ رآن الك ي الق عاً ف سین موض ي خم ف

تة       ) ٤)(فساد(موضعاً ذكرت فیھا كلمة      ي س لام ف الألف وال ة ب ، حیث جاءت الكلمة معرف

  :مواضع ھي

                                                             

 .ق ذكره انظر المرجع الساب)١(
  .٥٥٦محمد عبد الرؤوف المناوي ، التوقیف على مھمات التعاریف ، ص ) ٢(
  .انظر المرجع السابق ذكره) ٣(
 .٥١٩المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ، ص ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٠٤

ثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّھُ لَا  وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیھَا وَیُھْلِكَ الْحَرْ:  قولھ تعالى-١

  )١(یُحِبُّ الْفَسَادَ  

الى   -٢ ھ تع ي      :قول سَادِ فِ نِ الْفَ وْنَ عَ ةٍ یَنْھَ و بَقِیَّ بْلِكُمْ أُولُ نْ قَ رُونِ مِ نَ الْقُ انَ مِ ا كَ    فَلَوْلَ

  ).٢(... الْأَرْضِ 

  )٣ (... سَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَ:  قولھ تعالى-٣

  )٤ (...وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّھُ إِلَیْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ  .... :  قولھ تعالى-٤

  )٥ (إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُبَدِّلَ دِینَكُمْ أَوْ أَنْ یُظْھِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ   ... :  قولھ تعالى-٥

  )٦ (  فَأَكْثَرُوا فِیھَا الْفَسَادَ :  قولھ تعالى-٦

  :كما جاءت الكلمة مجردة من الألف واللام في خمسة مواضع

اسَ            ... :  قولھ تعالى  -١ لَ النَّ ا قَتَ أَرْضِ فَكَأَنَّمَ ي الْ سَادٍ فِ سٍ أَوْ فَ رِ نَفْ سًا بِغَیْ لَ نَفْ مَنْ قَتَ

  )٧ (...جَمِیعًا 

سَادًا         :  قولھ تعالى  -٢ أَرْضِ فَ ي الْ سْعَوْنَ فِ ولَھُ وَیَ ھَ وَرَسُ  إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّ

 )٨ (...أَنْ یُقَتَّلُوا  

                                                             

 .٢٠٥سورة البقرة ، الآیة ) ١(
 .١١٦سورة ھود ، الآیة ) ٢(
 .٤١ سورة الروم ، الآیة )٣(
  .٧٧  سورة القصص ، الآیة)٤(
  .٢٦ سورة غافر ، الآیة )٥(
  .١٢سورة الفجر الآیة ) ٦(
  .٣٢سورة المائدة ، الآیة ) ٧(
 .٣٣سورة المائدة ، الآیة ) ٨(



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

 )١ (وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّھُ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ  ... :  قولھ تعالى-٣

  )٢ (لُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِیرٌ إِلَّا تَفْعَ... :  قولھ تعالى-٤

سَادًا        :  قولھ تعالى  -٥ ا فَ  تِلْكَ الدَّارُ الْآَخِرَةُ نَجْعَلُھَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوا فِي الْأَرْضِ وَلَ
  )٣ (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ 

رآن ل        اول الق ام تن ساد   وإذا توقفنا قلیلاً أم ضیة الف لال سورة     –ق ن خ یما م  ولاس
  ):٤( نجد أن المفسرین قد اختلفوا في ماھیة ھذا الفساد على النحو التالي–الروم 

  .قیل ھو أخذ المال بغیر حق )١(

 .وقیل ھو القحط وعدم الإنبات )٢(

 .وقیل ھو نقصان الرزق )٣(

 .وقیل ھو كثرة الخوف )٤(

 .وقیل ھو قتل ابن آدم أخاه )٥(

 .م الفسادالشرك وھو أعظ: وقیل أیضا )٦(

  ):٥(وقد فرق الإمام الشوكانى بین نوعین من الفساد

                                                             

  .٦٤سورة المائدة ، الآیة ) ١(
 .٧٣سورة الأنفال ، الآیة ) ٢(
 .٨٣ سورة القصص ، الآیة )٣(
اب الع            )٤( ز  الفیروز أبادي ، بصائر ذوى التمییز في لطائف الكت د  / تحقیق الأستاذ  ) ٤/١٩٢(زی محم

  .م١٩٦٩ -ھـ ١٣٨٩على النجار ، ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 
ط مؤسسة الكتب الثقافیة بلبنان ، الطبعة الخامسة ) ٣/٤٢٠(  ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم )٥(

سلام ، ، ط دار ال ) ٨/٤٢٨٦(سعید حوى ، الأساس في التفسیر   : وانظر. م١٩٦٩ -ھـ  ١٤١٦
 .م١٩٨٥ –ھـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

وع الأول سیئات  : الن رافھم ال یھم واقت ن معاص ي آدم م ال بن ى أفع اً إل ان راجع ا ك م

  .وتقاطعھم وتظالمھم وتقاتلھم

اني  وع الث وبھم       : الن سبب ذن الى ب بحانھ وتع ن جھة االله س ا ھو م ى م اً إل ان راجع ا ك م

  .نقصان الزرع والثماركالقحط وكثرة الخوف و

  :ومن الآیات الكریمة سالفة ، نستطیع أن نستخلص بعض الحقائق الھامة وھي

سن     .  قد خلق الكون على أحسن وجھ وأقومھ    أن االله    -١ ي أح سان ف ق الإن كذلك خل

سان         ق الإن ي خل تقویم وعلى أفضل صورة ، لذا یُجمع المفسرون على أن الأصل ف

ھ    والكون بكل عناصره الصلاح وال     تخلص من ذي اس نظام والجمال، وھو التفسیر ال

ل       راءة ، كم سلامة والب سان ال ي الإن ل ف ى أن الأص ة وھ دة مھم ولیون قاع الأص

  .استخلص الفقھاء قاعدة أخرى مفادھا أن الأصل في الأشیاء الإباحة

اً          -٢ أتي دائم ي ت ساد الت ال الف اب أفع أن الإنسان ھو الذي یقوم بإفساد الأرض وبارتك

 . الأصلعلى خلاف

 .أن الفساد دائماً میل عن القصد ، والقصد ھو الطریق الواسع المیسر للسلوك فیھ -٣

 .أن اقتران الفساد بالإنسان اقتران قدیم منذ الخلیقة -٤

أن القرآن الكریم ینبھ دائماً إلى أھمیة الصلاح والتحسین للأرض لسكن الإنسان فیھا ، وھذا  -٥

 . الإصلاح لا الفساددلیل على أن ھذه الأرض لا یلیق بھا إلا

 أمر بمعاقبة من یفسدون في الأرض بحسب درجة الإفساد الذي یقومون أن االله   -٦

ولھ ،        ة االله ورس سادھم بمحارب رن ف ي الأرض ویقت سدون ف ذین یف ھ ، فھؤلاء ال ب

ة     لامي بجریم ھ الإس ي الفق رف ف ا یع ى م ات عل د العقوب یھم أش ع عل ب أن یوق یج

 .الحرابة



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

ساد وأن      یوجب عل  أن االله    -٧ اوموا الف سلمین أن یق ى ولى الأمر وعلى جماعة الم

ذي     لام ، وال ا الإس وم علیھ ي یق یة الت ر الأساس د العناص لال أح ن خ اربوه ، م یح

 .یتجلى في الأمر بالمعروف والنھى عن المنكر

  ورود لفظ  الفساد في السنة النبویة: رابعاً

بابھ ود  ساد وأس ن الف ى ع ي النھ رة ف ث كثی ان وردت أحادی ھ وبی ھ وبواعث وافع

  ):١(أنواعھ ومواطنھ نكتفي بذكر طائفة منھا

ھ      "قال رسول االله : عن أبى حاتم المزني قال   -١ ھ وخلق ن ترضون دین إذا جاءكم م

  )".٢(فانكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبیر

رد      ي مج وا ف ھ ، وترغب ھ وخلق ون دین ن ترض وا م م تزوج دیث إن ل ى الح ومعن

لا أزواج            الحسب و  سائكم ب ر ن ى أكث ا یبق ھ ربم ر ، لأن الجمال أو المال فسیكون فساد كبی

تن               یج الف ار فتھ اء ع ق الأولی ا یلح ا وربم ان بالزن ر الافتت وأكثر رجالكم بلا نساء ، فیكث

  .والفساد ویترتب علیھ قطع النسب وقلة الصلاح والعفة

صیام  ألا أخبركم ب "قال رسول االله  :  قال وعن أبى الدرداء     -٢ أفضل من درجة ال

ي   : بلى ، قال: والصلاة والصدقة ، قالوا    ین ھ صلاح ذات البین ، فإن فساد ذات الب

  )".٣(الحالقة

                                                             

 .قد تحدثت السنة عن الفساد والمفسدین في أكثر من أربعین حدیثاً) ١(
  .١/٦٣٢ ، وابن ماجھ ٣/٣٩٥رواه الترمذي ) ٢(
 .٢/٤٠٩صحیح سنن ابن ماجھ ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

ھ              ساد ، وان ن الإف ى ع ین ، ونھ لاح ذات الب ى إص ب عل ث وترغی دیث ح وفي الح

اون والتناصر       ن التع خیر من نوافل العبادات لما یترتب علیھ من منافع دنیویھ ودینیة م

  .لألفة والاجتماع على الخیروا

فیان        -٣ ى س ال وعن معاویة بن أب ول سمعت رسول االله   :  ق ال   : " یق ا الأعم إنم

  )".١(كالوعاء إذا طاب أسفلھ طاب أعلاه وإذا فسد أسفلھ فسد أعلاه

ول سمعت رسول االله  :  قال وعن معاویة    -٤ اس     : " یق ت عورات الن ك إن اتبع إن

 )".٢(أفسدتھم أو كدت أن تفسدھم

ي وع -٥ ن النب ھ ع ى أمام الن أب اس  : " ق ي الن ة ف ى الریب ر إذا ابتغ إن الأمی

 )". ٣(أفسدھم

سدھم                ضحھم أف ة ف اس بنی ي الن ة ف ب التھم ة أي طل أي أن الأمیر إذا ابتغى الریب

 .وجاھر بسوء الظن فیھم فیؤدي بھم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بھم فیفسدوا

دم ت    ل وع ى التغاف ام عل ث الإم دیث ح صود الح ع ومق وم  تب ذلك یق ورات ، فب الع

ب     النظام تدت        . ، لان الإنسان قل ما یسلم من العی وه اش الوه أو فعل ا ق ل م املھم بك و ع فل

وبھم          ستر عی ام أن ی ى الإم ین عل ل یتع سادھم ، ب ال لإف سع المج اع وات یھم الأوج عل

  ).٤(ویتغافل ویصفح ولا یتجسس علیھم

                                                             

 .٢/٤٠٩الألباني ، صحیح سنن ابن ماجھ ، ) ١(
  .٥/١٨سنن الترمذي ) ٢(
 .٤/٢٧٢سنن أبي داود ) ٣(
 .٢/٣٢٣فیض القدیر : ینظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

مسك بسنتي عند فساد أمتي لھ المت : "قال رسول االله  :  قال وعن أبى ھریرة     -٦

  )".١(أجر شھید

بادروا بالأعمال سبعاً ھل تنتظرون إلا فقراً     : "قال رسول االله :  قالوعن أبى ھریرة     -٧

دجال فشر غائب         اً مجھزاً أو ال داً أو موت منسیاً أو غنى مطغیاً أو مرضاً مفسداً أو ھرماً مفن

 )".٢(ینتظر أو الساعة فالساعة أدھى وأمر

ا ، خرج مخرج            والمر ل حلولھ ات قب تغال بالطاع تن بالاش اد أي سابقوا وقوع الف

التوبیخ على تقصیر المكلفین في أمر دینھم ، أي متى تعبدون ربكم ، فإنكم إن لم تعبدوه 

  .مع قلة الشواغل وقوة البدن ، فكیف تعبدوه مع كثرة الشواغل وضعف القوى

ألا وإن في الجسد : " ....  یقول قال سمعت االله :  قالوعن النعمان بن بشیر     -٨

 )". ٣(القلب وإذا فسدت فسد الجسد كلھ ألاوھىمضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ 

لاح    ان أن ص ساد ، وبی ن الف ھ م ب وحمایت لاح القل ى إص ث عل دیث ح ي الح وف

  )٤(الجسد وفساده تابع للقلب

                                                             

  .١/١٧٢مجمع الزوائد : ینظر) ١(
 .٤/٥٥٢رواه الترمذي ) ٢(
  .متفق علیھ) ٣(
  .١١/٢٩شرح النووي على مسلم : ینظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٠



 

 

 

 

 

 ٤١١

  المبحث الثاني
  محاولات الفقه لتعريف الفساد

  
ال ،       یمثل تعریف  الفس    ذا المج ي ھ اد إحدى المعضلات التي یواجھھا الباحثون ف

اھرة       ذه الظ ي دراسة ھ ة ف اھج المتبع تلاف المن ن اخ اجم ع ك ن ي  . وذل تلاف ف ذا الاخ ھ

ساد        المناھج یعود في جانب منھ إلى أن معظم الأشخاص أو الھیئات المھتمة بدراسة الف

اً  صادیا واجتماعی یاً واقت ة سیاس ول مختلف ى حق ي إل ذا تنتم شون ھ م یناق ن ث  ، وم

اك  . الموضوع ویبحثونھ من خلال المناھج المرتبطة بتخصصاتھم      إلى جانب ذلك فإن ھن

ع        ن مجتم ة م یم الثقافی صعوبة أخرى تواجھ مشكلة تعریف الفساد تتمثل في اختلاف الق

تنكار           ول أو اس ة قب ى درج دورھا عل یم ب ذه الق رت ھ ر ، إذ أَث صر لآخ ن ع ر وم لآخ

على أنھ ومع الاعتراف بوجود ھذه الصعوبات التي تكتنف . مرتبطة بالفسادالتصرفات ال

  .مفھوم الفساد ، فإننا سوف نورد ھنا بعض من التعریفات الشائعة لھ

ھ         سلطة     "قد عرف أحد الفقھاء الفساد بأن ب ال واع تخری ن أن وع م ذا  ). ١"(ن وھ

سلطة    معیباً لأنھ لیست كل – من وجھة نظرنا الخاصة     -التعریف یعتبر  اء ال محاولة لإنھ

ر           سلطة وتعتب ر ال تعد تخریباً ومن ثم تعتبر فساداً ، حیث توجد محاولات تھدف إلى تغیی

  .ثورة بمفھومھا السیاسي ولا تُعد فساداً

سب أو      "وقد عُرف الفساد أیضاً بأنھ     ق ك ن أجل تحقی ة م استخدام السلطة العام

ض      ك بغ ا ، وذل ة م ة أو طبق سھ أو لجماع شخص نف ح لل سب   رب وع الك ن ن ر ع  النظ

                                                             

دي حجازي ،   / د) ١( د مج ث  "أحم الم الثال ي الع ساد ف ناعة الف ة  " ص ة الآداب ، جامع ة كلی ، مجل
  .٧٨ ، ص ١٩٩٠خامس ، القاھرة ، العدد الأول ، المجلد ال



 

 

 

 

 

 ٤١٢

سلوك         اییر ال شریعات ومع ة الت انون ومخالف رق الق ا خ ب علیھ ة یترت وبطریق

  ).١"(الأخلاقي

ن أجل        "وھناك من عرف الفساد بأنھ       ة م وال العام سلطة والأم سوء استخدام ال

اعي أو       صادي أو اجتم ي أو اقت أرب سیاس ذا الم ان ھ واء ك صي س أرب شخ ق م تحقی

  ).٢"(قضائي

ر   ن ع د م ھ  ویوج ساد بأن ق     "ف الف ل تحقی ن أج ة م ات الوظیف لال بواجب الإخ

مصلحة خاصة سواء كان ھذا الإخلال یتمثل في القیام بعمل أو الامتناع عن القیام بھ أو         

  ).٣"(التعسف في استخدام السلطة

ھ    ى أن ساد عل ى الف بعض إل ار ال د أش اھض   "وق سلوك المن كال ال ن أش كل م ش

ھ    للمجتمع على نحو یتعارض مع القو     سائدة ب لاق ال اعد القانونیة والعرفیة وقواعد الأخ

وأضاف صاحب ھذا ). ٤"(سواء كان ھذا السلوك صادراً عن فرد معین أو جماعة معینة

ق أو        : الرأي قائلاً    افع دون وجھ ح أن ھذا السلوك یتجسد عادتاً في الاستیلاء على المن

ات عن القیام بتوزیع مختلف عن طریق الاحتیال ، مما یؤدي في النھایة إلى عجز السلط

  .الموارد على أفراد المجتمع بشكل كامل ومتساوٍ

                                                             

ة    "حسن أبو حمود ،    /  د )١( ساتھ الاقتصادیة والاجتماعی ساد ، منعك شق ،    " الف ة دم ة جامع ، مجل
 .١٦ ، ص ٢٠٠٢المجلد الثامن عشر ، العدد الأول ، دمشق ، 

حاتة ، / د) ٢( دین ش لاء ال ة "ع ة الجریم دولي لمكافح اون ال شر  " التع ة والن راك للطباع ، إیت
  .١٢ ، ص ٢٠٠٠اھرة ، والتوزیع ، الق

  .٦٨ ، ص ٢٠٠٩، مطبعة أم القرى ، القاھرة ، " الإدارة الدولیة"ماجد بطرس ، / د) ٣(
ھ ، / د) ٤( د نبی د الحمی سرین عب ة "ن ر الوطنی ة عب ة المنظم امعي ، " الجریم ر الج ، دار الفك

  .٣٩ ، ص ٢٠٠٧الإسكندریة ، 



 

 

 

 

 

 ٤١٣

لاف      "ومن الناحیة الاقتصادیة قد عُرف الفساد على أنھ      ى خ تم عل صرف ی ل ت ك
  ).١"(ما یقتضیھ الاستغلال الأمثل للموارد

اص  –ومفھوم التصرف الوارد في التعریف السابق        ھو مفھوم   – في رأینا  الخ
شمل   ام ی وارد     ع دار الم ا إھ ب علیھ ي یترت اص والت ام والخ اعین الع صرفات القط ل ت ك

ن    ر ع ض النظ ة ، وبغ ة أو خاص وارد عام ذه الم ت ھ واء كان ع ، س صادیة للمجتم الاقت
سب  –الأسباب التي تكمن وراء إھدار ھذه الموارد ، فالمعیار المحدد لتحقیق الفساد     بح

  .ارد ھو عدم الاستغلال الأمثل للمو–ھذا الرأي 

رة   وعة الح رف الموس ھ  ) WIKI PEDIA( وتع ساد بأن ام " الف وم ع مفھ
ا            اد أو أدائھ شكل المعت ام بال ات أو المھ ھ أداء الواجب تم فی ام لا ی یم أو نظ صف أي تنظ ی

  ).٢"(بصورة خاطئة تخالف الغرض الأساسي من تحدید ھذا النظام

تاذ              د عرف الأس ي فق ھ الأجنب ستوى الفق س Gillianوعلى م ھ   الف سوء  "اد بأن
آرب        ق م ة تحقی ات بغی استغلال السلطة والنفوذ المستمد من المنصب العام أو من العلاق

  ).٣"(خاصة

تاذ   رف الأس د ع ھ  Ermanوق ساد بأن ة أو   " الف ة العام وذ الوظیف تغلال نف اس
  ).٤"(المنصب العام لتحقیق منافع شخصیة

                                                             

ور ،  / د) ١( قر عاش د ص ة لمكافح "أحم شاریع الدولی سیاسي   الم لاح ال دعوى للإص ساد وال ة الف
دار         ى ، ال ة الأول ساد ، الطبع والاقتصادي في الأفكار العربیة ، المنظمة العربیة لمكافحة الف

  .١٤٧ ، ص ٢٠٠٦العربیة للعلوم ناشرون ، 
یم ، / د) ٢( د العظ دي عب ة "حم ساد العولم ساد وإف ة الف كندریة ، " عولم ة ، الإس دار الجامعی ، ال

  .١٣ ، ص ٢٠٠٨
(3  ) GILLIAN (D.), "Anti – corruption convention in the Americas", 

Berlin: transparent international, 2010, p. 21. 
(4  ) ERMAN (P.), " Corporate and Governmental Deviance: Problems of 

organizational Behavior in contemporary society", NewYork: 
Oxford University. Press, 2011. p. 305. 



 

 

 

 

 

 ٤١٤

تاذان       د عرف الأس ا ، فق ن جانبھم اھرة  Jan Van Djik و Edgardoوم  ظ
صول      "الفساد بأنھا    ة الح سوء استخدام السلطة المالیة والتھرب من الكلفة الواجبة بغی

  ).١"(على منافع غیر مشروعة

تاذ   رف الأس د ع ھ فق ن جانب ھ  Mauroوم ساد بأن صطلح الف ن " م روج ع الخ
رد            صیة لف صالح شخ ق م ن اجل تحقی الأنظمة والقوانین السائدة ، أو استغلال غیابھا م

  ).٢"(أو جماعة معنیةمعین 

تاذ     ھ   Bardhanوقد عرف الأس ساد بأن داف     " الف ة لأھ صالح العام ضاع الم إخ
ة       صلحة العام احب   ". خاصة ، ومن ثم انتھاك الأنماط المقبولة للواجب والم اف ص وأض

ائج أو                  ة نت الاة لأی سریة واللامب صحوباً بال ون م ا یك اً م ھذا الرأي أیضاً أن الفساد عادت
  ).٣(عنھ وتؤدي إلى معاناة المجتمعآثار قد تتمخض 

د        ھ یُع ارة إلی سابق الإش ف ال ا الخاصة     –وھذا التعری ة نظرن ن وجھ  قاصراً  – م
ین                م یب ة أخرى ل ن ناحی ط ، وم ة فق وال العام حیث انھ من ناحیة قَصر الفساد على الأم

  .الأنماط المقبولة للواجب والمصلحة العامة

تاذ  رف الأس ھ ع ن جانب سTreismanوم ھ  الف سلطة "اد بأن تخدام ال   اس
ة   داف خاص ق أھ ل تحقی ة لأج تم  ". العام ساد ت اھرة الف رأي أن ظ ذا ال اف ھ   وأض

  :بطریقتین

                                                             

(1) EDGARDO (B.), "Controlling organized crime and corruption in the 
public sector", United Nations, Crime prevention and Criminal 
Justice office, 2012, p. 19. 

(2) MAURO (P,), "The effects of corruption on growth", investment and 
government expenditure, IMF, Publications services, 2011, p. 83. 

(3) BARDHAN (P.), "Corruption and development", Journal Economic 
Litrature, 2006, p. 32. 



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ن            ) ١( وظیفي م أن یسيء الموظف العام في المؤسسة الحكومیة استغلال منصبھ ال
صولھ        ل ح ك مقاب ذواتھم ، وذل ددین ب خلال تقدیم خدمات مباشرة لأشخاص مح

  .على عمولة معینة

و ) ٢( د    أن یق ھ لأح ن أرباح سبة م اء ن ة بإعط سة الحكومی ارج المؤس خص خ م ش
ن            ر ع ض النظ ر بغ وم الأخی الموظفین العاملین بالمؤسسة ، وذلك مقابل أن یق
دف       ك بھ ھ وذل سائدة بحق ات ال ة والتعلیم وائح والأنظم وانین والل ق الق تطبی

 ).١(تحقیق مصلحة خاصة لھ

صر  – من وجھة نظرنا الخاصة     –وھذا التعریف یعتبر      قاصراً ومعیباً حیث أنھ قَ
ن     رف ع ض الط ط ، وغ ة فق سات الحكومی ام أو المؤس اع الع ى القط ساد عل ود الف وج
الفساد الموجود بالقطاع الخاص ، مع أن الفساد في القطاع الخاص یُعد حقیقة ملموسة       

  .وواقع لا یمكن إنكاره

 نیة للقوانین كل مخالفة تتم بسوء" الفساد بأنھ Klitgaardوقد عرف الأستاذ    
ة       ین أو لجماع رد مع صیة لف صالح شخ ق م دف تحقی ة بھ ة المرعی د والأنظم والقواع

  ).٢"(معینة

 شاملاً لكل أنواع الفساد وذلك – من وجھة نظرنا الخاصة –وھذا التعریف یعتبر 
ن                ة ، وم ن ناحی ذا م ا ، ھ ارة إلیھ سالف الإش ات الأخرى ال بعض التعریف ورن ب إذا ما ق

  :د وضع ھذا التعریف ثلاثة عناصر لقیام جریمة الفساد وھيناحیة أخرى فق

  .وجود مخالفة للقوانین واللوائح والأنظمة المرعیة داخل المجتمع )١(

                                                             

(1) TREISMAN (D.), "The causes of corruption: a cross national study", 
London: Macmillan, 2012., p. 246. 

(2) KLIITGAARD (R.) "International cooperation against corruption", 
Deventer: Kluwer, 2009, p. 52. 



 

 

 

 

 

 ٤١٦

 .أن تتم المخالفة بسوء نیة )٢(

 .أن تھدف المخالفة إلى تحقیق مآرب شخصیة لفرد معین أو لجماعة معینة ) ٣(

ساد             اع الف اء الاجتم د عرف علم انبھم ، فق ھ : "ومن ج د    بأن ة للقواع ل مخالف  ك
اھیم           ي المف ل ف دوث خل ى ح ؤدى إل ذي ی ر ال ات ، الأم ة وللواجب ة للرفاھی الاجتماعی

  ).١"(التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة للمجموعات المجتمعیة المختلفة وللقیم المختلفة

ھ          ى أن ساد عل وذ     : "وقد عرف علماء السیاسة الف سلطة والنف اءة ممارسة ال إس
  ).٢"( الخارجیةفي مجال السیاسة

ھ             ساد بأن رف الف ن أن نع ھ یمك ن ، فان ة   : " ومن جانبنا نح اھرة عالمی   ظ
صیة أو                آرب شخ ق م ة لتحقی وارد العام ة أو الم ة العام تغلال الوظیف تتضمن اس
ة ،     ة والداخلی راف الدولی وانین والأع شرع والق الف لل و مخ ى نح ة ، عل جماعی

صي م      دافع شخ تغلال ب سبب    ویستوي أن یكون ھذا الاس سھ ، أم ب ف نف ن الموظ
الضغوط التي تُمارس علیھ من الأفراد أو المؤسسات من داخل أو خارج الجھاز     

  .الحكومي

                                                             

(1) TANZI (V.), "Corruption, Governmental Activities and Markets", 
international Montary Fund, working papers, number 94-96, 1994, p. 
50 et s. 

(2) MYRDAL (G,), "Corruption, its causes and effects", in Asian Drama: 
in Enquiry into the poverty of nations, vol II, 1968, p. 55. 



 

 

 

 

 

 ٤١٧

  المبحث الثالث
  موقف الهيئات والاتفاقيات الدولية من تعريف الفساد

  

ن أن              لفاً یمك اه س ا ذكرن ل م ساد ، وك دة للف اریف ع لقد تطرقنا فیما سبق إلى تع

ھ   .  شخصیة وفردیة من اجل تعریف الفساد نعتبره مجرد جھود   ى أن ویلیق بنا أن ننوه إل

ن         بجانب تلك الجھود الفردیة توجد جھود جماعیة دولیة لتعریف ظاھرة الفساد سواء م

سمة               ار أن ال ي الاعتب ذین ف ة ، آخ ات الدولی ب الاتفاقی جانب الھیئات الدولیة أو من جان

ف     الرئیسیة التي تھیمن على كل الجھود التي        دم وجود تعری ي ع بُذلت في ھذا الشأن ھ

  .موحد لتلك الظاھرة

  موقف الاتفاقیات الدولیة من تعریف الفساد: أولاً

  :موقف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد -١

ذه   ف ھ ن تعری ساد م ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ف اتفاقی صوص موق فبخ

اھرة اھ ) ١(الظ ساد ومظ كال الف دد أش وحظ أن تع د ل ھ ،  ، فق دة ل ور جدی ور ص ره وظھ

ود     ى وج د أدى إل ا ق شري فیھ ي یست ساني الت شاط الإن الات الن دد مج ى تع افة إل بالإض

 من قبل الوفود المشاركة – أي ظاھرة الفساد –اختلاف شدید حول تعریف تلك الظاھرة   

  ).٢( في إعداد تلك الاتفاقیة–
                                                             

ي        ) ١( دة ف م المتح ة للأم ة العام طة الجمعی ة بواس ذه الاتفاقی دت ھ د اعتم وبر ٣١لق  ٢٠٠٣ أكت
 .٢٠٠٥ دیسمبر ١٤ودخلت حیز النفاذ في 

(2) BLOIS (A.), "Infraction de corruption d'agent public étranger et 
procedure Pénale nationale", Revue de droit des affaires 
internationals, 2006, p. 72 



 

 

 

 

 

 ٤١٨

ة         ساد المجرم ال الف د أفع ة بتحدی ي الاتفاقی ى ف ذا إكتُف دوا   ل م وج   ، ولعلھ

ھ         ن أجل دت م ي أع صود الت ة والمق دف الاتفاقی ة ھ ى خدم رب إل ك أق ع ) ١(أن ذل   ، م

ة   ا الاتفاقی ارت إلیھ ي أش اھیم الت ض المف ار أن بع ي الاعتب ذ ف د -الأخ صوص تحدی    بخ

لوكاً            –أفعال الفساد    ى أن س ة إل صلة النھائی ي المح شیر ف بعض لت ضھا ال    تتداخل مع بع

ساداً  شكل ف ا ی دي ). ٢(م ك عن ة –ولا ش ي النھای ي  – ف ساد ف ف للف ر تعری دم ذك  أن ع

، حیث أن ما لا یُدرك كلھ لا یترك جُلھ كما ھو ) ٣(الاتفاقیة یعتبر من جوانب القصور بھا

  .معلوم

بعض     ر أن ال ساد غی اً للف ذكر تعریف م ت ة ل ن أن الاتفاقی رغم م ى ال   وعل

یس        ة ول شروع الاتفاقی سب م ھ بح اً ل ر تعریف د ذك و  ق ة وھ ال  " الاتفاقی ام بأعم   القی

ك           ي ذل ا ف لطة بم ع أو س تغلال لموق اءة اس ب أو إس لیم للواج ر س ل أداء غی   تمث

ب                ا أو تعرض أو تطل د بھ ة یوع ى مزی صول عل أفعال الإغفال توقعاً لمزیة أو سعیاً للح

صالح             ھ أو ل شخص ذات بشكل مباشر أو غیر مباشر أو أثر قبول مزیة ممنوحة سواء لل

  ).٤"(رشخص آخ

                                                             

(1) VAUGHAN (D.), " Controlling unlawful organizational Behavior: 
Social structure and Corporate Misconduct", Chicago: University of 
Chicago press, 2011, p. 166. 

(2) DANIEL (J.S.), "Aculture of corruption: Everyday Deception and 
popular discontent in Nigeria" London: random Books, 2009, p. 95. 

(3) VANDUYNE (P.), "Threats of organized crime, corruption and 
terrorism: Critical European Perspectives", Nijmegem: Wolf legal 
publishers, 2006, p. 180. 

(4) CART (H.P.), "Corruption et développement", Transparency 
International Suise, Bulletin n ْ10, 2005, p. 4-5. 



 

 

 

 

 

 ٤١٩

  : قد اشتمل على عنصرین– في الحقیقة –وھذا التعریف 

د أن         : الأول لطة ، فلاب القیام بعمل یمثل أداء غیر سلیم للواجب أو استغلالاً لموقع أو س

ن وجود            د م ل لاب ساد ، ب یرتبط الفساد بأداء عمل ، فالنیات لا تكفي لتوافر الف

  .عمل فیھ انحراف عن أداء الواجب

صل : الثاني ذا               یت ن أداء ھ شروع م ر م ل غی ى مقاب صول عل شاط ، وھو الح دف الن  بھ

  ).١( النشاط

وة   ي الرش ل ف ي تتمث ة والت ي الاتفاقی ذكورة ف ساد الم ور الف نا ص و استعرض ول

ر     راء غی ائف والإث تغلال الوظ اءة اس النفوذ وإس اجرة ب ات والمت تلاس الممتلك واخ

دنا أن     المشروع ، وغسل العائدات وإخفاء آثار جریمة الفس         ة لوج یر العدال ة س اد وإعاق

  .معظمھا یدخل ضمن نطاق التعریف المذكور في مشروع الاتفاقیة

ي           ساد ف وم الف ة ، أن مفھ ال المجرم ذه الأفع تعراض ھ ن اس ول م ن الق ویمك

ر     ا ، والأكث ة منھ ر التقلیدی ة وغی ساد التقلیدی ال الف ور وأفع ع ص اول جمی ة یتن الاتفاقی

ة لا تخرج       .  انتشارا في المجتمعات  ي الاتفاقی ة ف ساد المجرم ال الف إجمالاً فان معظم أفع

  ).٢(عن مفھوم الفساد الإداري والاقتصادي

  

                                                             

(1) CARR (I.), Corruption in Africa: in the African Union Convention on 
combating corruption the Answer?", the Journal of Business law, 
2007, p.111. 

نعم،  / د) ٢( د الم لیمان عب ساد  "س اھرة الف ام    –ظ ة لأحك شریعات العربی ة الت دى مواءم ي م ة ف  دراس
ة ، بیروت ،     " اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد      ، ص ٢٠٠٤، مركز دراسات الوحدة العربی

٤٦.  



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

  موقف الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد -٢

ساد            ة لمكافحة الف شطة    ) ١(ومن جانبھا فقد اتجھت الاتفاقیة العربی صر أن ى ح إل

دة   –وأفعال محددة لتصنیفھا كجرائم فساد دون أن تعتمد        م المتح  على غرار اتفاقیة الأم

  . تعریفاً قانونیا محدداً لظاھرة الفساد–لمكافحة الفساد 

دول          ا ال ب أن تجرمھ ي یج وقد تكفلت المادة الرابعة من الاتفاقیة بیان الأفعال الت

  :الأطراف في تشریعاتھا الوطنیة كجرائم فساد ، ومن ھذه الأفعال

ائف والن   )١( اجرة بالوظ ال المت ة أفع اق      كاف ي نط ة وف ة العام ال الوظیف ي مج وذ ف ف

رة      ات المعتب سات والجمعی ات ، والمؤس ة والنقاب ات التعاونی شركات ، والجمعی ال

ف          ي أو الموظ ف العمومي الأجنب ى الموظ سبة إل ذلك بالن قانوناً ذات نفع عام ، وك

لمكافحة المدني الدولي ، ویعتبر امتداد التجریم إلیھما إنفاذاً لاتفاقیة الأمم المتحدة     

  ).٢(الفساد واتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

اق          )٢( ي نط ك ف ق ، وذل ھ ح ر وج ا بغی تیلاء علیھ ات والاس تلاس الممتلك ال اخ أفع

 .الوظیفة العامة ، وشركات المساھمة

ي        )٣( أفعال الإثراء غیر المشروع ، حیث لا یستطیع الموظف العمومي تبریر الزیادة ف

 .وداتھ قیاساً إلى دخلھ المشروعموج

 .الرشوة في القطاع الخاص )٤(

 .اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص )٥(

                                                             

  .٢٠٠٣ تونس ، دیسمبر –وثائق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب ) ١(
(2) LOUISE (I.), "Transnational organized crime: An imminent treat to the 

nation-state", Joural of international affaires, 1998, p. 178. 



 

 

 

 

 

 ٤٢١

 .أفعال غسل العائدات الإجرامیة بصورھا المختلفة )٦(

 .أفعال إعاقة سیر العدالة )٧(

  موقف اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة -٣

ن     ورغم سكوت اتفاقیة الأمم المتحدة ل   ة ع ر الوطنی ة عب مكافحة الجریمة المنظم

دعوة              ا ل ة منھ ادة الثامن ردت الم ا أف ساد ، إلا أنھ وضع تعریف محدد ودقیق لظاھرة الف

تھ   . الدول الأطراف إلى تجریم الفساد  ذي فرض ویتضح من نص ھذه المادة أن الالتزام ال

سلوك  الاتفاقیة على الدول الأطراف في مجال ھذا التجریم قد انصب أساساً   على صور ال

  ).١(المختلفة للرشوة على مستوى الموظفین العمومیین والقائمین بالخدمة العمومیة

  موقف الاتفاقیات الدولیة الإقلیمیة الأخرى -٤

ساد ،    ال الف ة أعم شأن مكافح رى ب ة الأخ ة الإقلیمی ات الدولی ف الاتفاقی م تختل ل

ي             د الدراسة ، ف ت قی ا زال ي م ارت      المعتمدة منھا أو تلك الت ذي س نھج ال ن ال ا ع نھجھ

ومیین              ات الموظفین العم ضاء بتجریم انحراف دول الأع ي دعوة ال دة ف م المتح علیھ الأم

ة أم           وال العام تلاس الأم سلطة واخ سواء كان ذلك باستلام الرشوة أم بإساءة استغلال ال

ساد                  اھرة الف ق لظ دد ودقی انوني مح ف ق اد تعری ك دون اعتم ة ، وذل . بإعاقة سیر العدال

  -:ومن تلك الاتفاقیات 

 ).٢(اتفاقیة منظمة الدول الأمریكیة لمكافحة الفساد  -أ 

  

                                                             

ة        ) ١( رار الجمعی ب ق ي      اعتمدت ھذه الاتفاقیة بموج م المتحدة ف ة للأم وفمبر  ١٥ العام  ، ٢٠٠٠ ن
  .٢٠٠٣ سبتمبر ٢٩ودخلت حیز التنفیذ في 

  .١٩٩٦ مارس ٢٩ اعتمدت منظمة الدول الأمریكیة ھذه الاتفاقیة في )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

 ).١(اتفاقیة الاتحاد الأوربي لمكافحة الفساد  -ب 

 ).٢(اتفاقیة منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتصادي  -ج 

 ).٣(اتفاقیة الإتحاد الأفریقي لمنع الفساد ومحاربتھ  -د 

  ف الفسادموقف الھیئات الدولیة من تعری: ثانیا

  :موقف الأمم المتحدة  -١

سوء استعمال السلطة العامة "في مفھوم الأمم المتحدة ، فان ظاھرة الفساد ھي   
سل        ". للحصول على مكاسب شخصیة    ات غ ى عملی زولاً إل ویتدرج الفساد من الرشوة ن

  ).٤(الأموال وكافة أنشطة عصابات المافیا وأنشطة الجرائم المنظمة

  :موقف البنك الدولي -٢

ن  ھ          م ى ان ساد عل ر الف شاء والتعمی دولي للإن ك ال ھ ، یعرف البن ل  "  جانب أي فع
صلحة               ق م ن أجل تحقی ام م صب الع سلطة أو المن تغلال ال یؤدي إلى سوء استخدام واس

  ).٥"(خاصة

  :موقف صندوق النقد الدولي -٣

ا   ساد بأنھ اھرة الف دولي ظ د ال ندوق النق رف ص ھ ع ن جانب تخدام : "م وء اس س
ن  ة م سلطة العام ف      ال ل الموظ ا یتقب ق حینم اص یتحق سب خ ى مك صول عل ل الح  أج

  ).٦"(الرسمي الرشوة أو یطلبھا أو یستجدیھا أو یبتزھا
                                                             

  .١٩٩٧ مایو ٢٦ أعتمد مجلس الإتحاد الأوربي ھذه الاتفاقیة في )١(
  .١٩٩٧ نوفمبر ٢١ادي ھذه الاتفاقیة في  اعتمدت منظمة التعاون والتنمیة في المیدان الاقتص)٢(
  .٢٠٠٣ اعتمد ھذه الاتفاقیة رؤساء دول وحكومات دول الإتحاد الأفریقي في عام )٣(

(4) www.transparency.org/layout. 
  .١٩٩٧انظر تقریر البنك الدولي حول الفساد لعام ) ٥(
  ١٩٩٦ أبریل ٣٠راجع تقریر صندوق النقد الدولي الصادر في ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٢٣

  :موقف منظمة الشفافیة العالمیة -٤

ھ       ام     "عرفت منظمة الشفافیة العالمیة الفساد على أن صب الع تغلال المن سوء اس

ة   صالح خاص ب وم ق مكاس ل تحقی ن أج شفافیة ) ١"(م ة ال رق منظم ین وتف ة ب  العالمی

  :نوعین من الفساد وھما

انون   - أ اوى    : الفساد بالق ا رش دفع فیھ ي تُ سھیلات ، الت دفوعات الت ا یعرف بم وھو م

  .للحصول على الأفضلیة في خدمة یقدمھا مستلم الرشوة وفقاً للقانون

ن         : الفساد ضد القانون   - ب دیمھا م وع تق ة ممن ى خدم صول عل ع رشوة للح وھو دف

 .مستلم الرشوة

  :لمجلس الأوربيموقف ا -٥

ي          س الأورب ده المجل ذي اعتم ساد ال ف الف ى تعری ا إل وه ھن ا أن نن در بن   ویج

ام  ي ع و ١٩٩٤ف ساد ھ ؤداه أن الف خص " وم ھ ش ر یأتی لوك آخ وة أو أي س   الرش

ھ             ن كون ئة ع ھ الناش الف واجبات اص یخ ام أو الخ اع الع مؤتمن على مسئولیات في القط

اع  ي القط ستخدماً ف اً أو م اً عام ك ،  موظف ابھ ذل ا ش ستقل أو م صر م اص ، أو كعن  الخ

سھ أو           وع لنف ن أي ن ستحقة م ر م ا غی ى مزای صول عل ھ الح دف من ون الھ ویك

  ).٢"(لآخرین

  

 
                                                             

ى  / د) ١( ن عل ة ب اد عربی ة  "زی دول النامی ي ال ساد ف ة للف صادیة والاجتماعی ار الاقت ة " الآث ، مجل
  .٢٦٨ ، ص ٢٠٠٢الأمن والقانون ، كلیة شرطة دبي ، العدد الأول ، 

ھ ،  –راجع أعمال المؤتمر التاسع عشر لوزراء العدل الأوربیین ، فالیتا  ) ٢( و  ١٥-١٤ مالط  یونی
  .١٩٩٤عام 



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

 :موقف أكادیمیة الإنتربول لمكافحة الفساد -٦

ھ   اعس    : "من جانبھا عرفت أكادیمیة الإنتربول الفساد بأن ذه أو یتق ل یتخ أي عم

خاص أو المنظم اذه الأش ن اتخ وانین أو  ع ا للق شكل انتھاك ا ی ة بم ة أو الخاص ات العام

  ).١"(خیانة للأمانة

  :موقف مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین -٧

اھرة    رمین ظ ة المج ة ومعامل ع الجریم ع لمن دة التاس م المتح ؤتمر الأم رف م ع

ا ى أنھ ساد عل سب  : "الف ق ك ھ ، لتحقی انون أو خرق ى الق روج عل ادي أو الخ اص م خ

سب        ل الك ن أج ة م سلطة العام تعمال ال اءة اس رین ، أي إس ساب الآخ ى ح وي عل معن

  )٢"(المادي

                                                             

  :كة المعلومات الدولیة على الموقع الآتيراجع شب) ١(
www.interpol.int.public, corruption, default.asp. 

اھرة       ) ٢( رمین ، الق ة المج ة ومعامل ع الجریم ع لمن دة التاس م المتح ؤتمر الأم ل ٢٩م ایو ٨ – أبری  م
  .امة بشان الإجراءات الأولي لمحاربة الفساد، ورقة أعدتھا الأمانة العم١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ٤٢٥

  الفصل الثاني
  تجريم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  

اً         درك تمام لم یكن اھتمام المجتمع الدولي بظاھرة الفساد أمرا جدیداً ، فالجمیع ی
اعي          خطورة ھذه الظاھرة و    شریة والتطور الاجتم ة الب ى التنمی سلبي عل مدى تأثیرھا ال

م   ا لحك ا وتعطیلھ ات وأمنھ تقرار المجتمع دائم لاس دھا ال سیاسي وتھدی صادي وال والاقت
  .القانون وتقویضھا للقیم الأخلاقیة

ة          ن الأُطر القانونی غیر أن الجدید ھو ترجمة ھذا الاھتمام عبر بلورة مجموعة م
ي تتن     ة            الدولیة الت ھ بفاعلی ن أجل معالجت ھ م اول الإحاطة ب ساد ، وتح اول موضوع الف

  .دون المساس بالسیادة الوطنیة وضمن أُطر التعاون والتكامل الدولیین

أت             م ت ي ل ساد ، والت وكان من أبرز ھذه الأطر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الف
د ، ونتیجة الجھود الحثیثة من فراغ ، بل كانت ولیدة تنامي القلق المتعلق بظاھرة الفسا  

ن           امع یمك ار ج ى إط ددة لوصول إل ا المتع التي قادتھا منظمة الأمم المتحدة عبر وكالاتھ
  .من خلالھ مكافحة ممارسة الفساد بصورة فعالة

ث       صل الثال ا أن الف د لاحظن وفي محاولة من الاتفاقیة لمكافحة أعمال الفساد ، فق
ا ،       منھا قد تناول موضوع التجریم ، إذ ی        ب تجریمھ ساد الواج ات الف داد ممارس وم بتع ق

ب أو          وطنیین ، ورشوة الموظفین العمومیین الأجان وھى رشوة الموظفین العمومیین ال
سل                  اص وغ ام والخ اعین الع ي القط تلاس ف ة ، والاخ ة العام التابعین للمؤسسات الدولی

شرو        شاركة وال ة والم یر العدال ة س اء وإعاق ة والإخف دات الإجرامی ذه   العائ ن ھ أي م ع ب



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

اة     ). ١(الجرائم ة والمقاض ، ) ٢(كما یتناول ھذا الفصل أمورا إجرائیة عدیدة منھا الملاحق
ضحایا      ) ٣(والجزاءات والتجمید والحجز والمصادرة    راء وال شھود والخب ) ٤(، وحمایة ال

ي        ) ٥(، وحمایة المبلغین   وطني ف صعید ال ى ال ة عل سلطات المعنی ة ال ، والتعاون بین كاف
ش   ضائیة          ) ٦(أنھذا ال ة الق صل الولای ذا الف ضمن ھ ا ت صرفیة  ) ٧(، كم سریة الم ، ) ٨(وال

  .وغیرھا من الإجراءات الواجب اتخاذھا لمكافحة الفساد بصورة كاملة وفعالة

دولي        اون ال ة التع ن الاتفاقی ع م صل الراب اول الف د تن سلیم  ) ٩(وق ، وت
رمین یھم  )١٠(المج وم عل خاص المحك ل الأش ضمن  ) ١١(، ونق ا ت ق  ، كم ام تتعل أحك

ال   ) ١٣(، ونقل الإجراءات الجنائیة   ) ١٢(بالمساعدة القانونیة المتبادلة   ، والتعاون في مج
  .، وغیرھا من أدوات التعاون الدولي الفعال) ١٤(إنفاذ القانون

                                                             

د كل   -١" من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص على انھ    ٢٧راجع المادة   ) ١(  تعتم
داخلي / لكي تجرمدولة طرف ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى       ، وفقا لقانونھا ال

ساعد         واطئ أو م اً       المشاركة بأي صفة ، كطرف مت ي فعل مجرم وفق ثلاً ، ف أو محرض م
  .للاتفاقیة

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٣٠راجع نص المادة ) ٢(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٣١راجع نص المادة ) ٣(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٣٢راجع نص المادة ) ٤(
  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ٣٣راجع نص المادة ) ٥(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٣٨راجع نص المادة ) ٦(
 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٢ راجع نص المادة )٧(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٠راجع نص المادة ) ٨(
  .تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من ا٤٣راجع نص المادة ) ٩(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٤ راجع نص المادة )١٠(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٥ راجع نص المادة )١١(
 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦راجع نص المادة ) ١٢(
  .تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من ا٤٧راجع نص المادة ) ١٣(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٨راجع نص المادة ) ١٤(



 

 

 

 

 

 ٤٢٧

  :ومن ھنا ، فإننا سوف نعالج ھذا الفصل في المباحث الآتیة

  .لفسادالتعریف بالاتفاقیة الدولیة لمكافحة ا: المبحث الأول

  .صور أفعال الفساد المجرمة في الاتفاقیة: المبحث الثاني

  .خصائص الإطار التشریعي للتجریم والعقاب في الاتفاقیة: المبحث الثالث



 

 

 

 

 

 ٤٢٨



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

  المبحث الأول
  التعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

  

  مراحل إعداد الاتفاقیة: أولا

م یتبلور فقط في إبرام اتفاقیة دولیة اھتمام منظمة الأمم المتحدة بظاھرة الفساد ل

ة      بق الاتفاقی د س ن ق ساد ، ولك ة الف ساد   (لمكافح ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ) اتفاقی

ة         رار الجمعی ا ق ذكر منھ مجموعة من الوثائق التي صدرت عن تلك المنظمة العالمیة ، ن

ومیین          لوك الموظفین العم د س ة لقواع ة الدولی د المدون ذي اعتم ة ال رار  ) ١(العام ، والق

ة       املات التجاری ي المع وة ف ساد والرش ة الف دة لمكافح م المتح لان الأم د إع ذي اعتم ال

ر        ) ٢(الدولیة ة عب ة المنظم دة لمكافحة الجریم م المتح ، والقرار الذي اعتمد اتفاقیة الأم

ة ل  ) ٣(الوطنی دة وتحوی ات الفاس ة الممارس ع ومكافح شأن من صادرین ب رارین ال ، والق

  ).٤(تأتیة من مصدر غیر مشروع وإعادة تلك الأموالالأموال الم

ام       سمبر ع ن دی ة      ٢٠٠٠إلا أنھ في الرابع م داد اتفاقی ة إع ة العام ررت الجمعی  ق

ة       ة الجریم دة لمكافح م المتح ة الأم ن اتفاقی ستقلة ع ون م ساد ، تك ة الف ة لمكافح دولی

                                                             

  .١٩٩٦ دیسمبر ١٢ الصادر في ٥١/ ٥٩القرار رقم ) ١(
 .١٩٩٦ دیسمبر ١٢ الصادر في ١٩١/٥١القرار رقم ) ٢(
  .٢٠٠٠ نوفمبر ١٥ الصادر في ٥٥/ ٢٥القرار رقم ) ٣(
رار  ) ٤( م  الق ي  ٥٦/ ١٨٦رق صادر ف سمبر ٢١ ال م  ٢٠٠١ دی رار ق ي  ٢٤٤/٥٧ ، والق  الصادر ف

  .٢٠٠٢ دیسمبر ٢٠



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

ا    ة   المنظمة عبر الوطنیة ، بحیث یتم التفاوض حولھا ووضعھا في إطار ق ر لجن نوني عب

  ).١(مخصصة لذلك

ل            ر یحل داد تقری ام إع ین الع ى الأم وبناءاً على ما تقدم ، طلبت الجمعیة العامة إل

ع          ة من ستعرضھ لجن ى أن ت صلة ، عل ة ذات ال ائق الدولی یات والوث ة التوص ھ كاف فی

درت    ي أص ذكورة والت ة الم ى اللجن ر عل رح التقری د ط ة ، وق ة الجنائی ة والعدال الجریم

ي     بعدھ ائي ف بتمبر  ١٧ا تقریرھا النھ ق      ٢٠٠١ س دعوة فری یتھ ب ضمن توص ذي ت  ، وال

ة          شان الاتفاقی اوض ب ي للتف ار مرجع خبراء حكومي مفتوح العضویة لوضع مشروع إط

  .المزمع إعدادھا

، قام الأمین العام بدعوة فریق من ) ٢(بناءاً علیھ وعملاً بقرارات الجمعیة العامة    

از   ومیین لإنج راء الحك ة الخب ك المھم صادي      .  تل س الاقت د المجل ا بع در فیم د أص وق

دعیم                ا ت سائل ، أھمھ ن الم دد م ق أن ینظر ع ذا الفری والاجتماعي قراراً طلب فیھ من ھ

تحداث                 شروع واس ر الم صدر غی وال ذات الم ل الأم التعاون الدولي لمنع ومكافحة تحوی

  ).٣(التدابیر اللازمة لذلك

ره   ٢٠٠١ أغسطس ٣ یولیو و ٣٠وقد اجتمع الفریق في فینا بین        ع تقری  ، ورف

ذي               اعي ال صادي والاجتم س الاقت ى المجل إلى لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة ثم إل

  .أقره وأحالھ إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة

                                                             

  .٢٠٠٠ دیسمبر ٤ الصادر في ٦١/٥١ قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم )١(
م    ) ٢( ة رق ة العام رار الجمعی ي   ٦١/٥١ق صادر ف م     ٤ ال ة رق ة العام رار الجمعی سمبر ، وق  دی

 .٢٠٠٠دیسمبر  ٢٠ الصادر في ١٨٨/٥٥
 .٢٠٠١ یولیو ٢٤ الصادر في ٢٠٠١/١٣القرار رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٣١

ي  ایر ٢١وف ن     ٢٠٠٢ ین صادر ع رار ال شروع الق ة م ة العام دت الجمعی  اعتم

ال اللجن لاق أعم ررت إط ق ، وق ت الفری ة ، فطلب شأن الاتفاقی اوض ب صة للتف ة المخص

  ).١(منھا أن تعتمد مشروعاً شاملاً للاتفاقیة ، وأن تنظر في عدة مسائل

وینس              ي ب ر رسمي ف ضیریاً غی اً تح دت اجتماع د عق وكانت اللجنة المخصصة ق

 تبادلت فیھ مقترحاتھا وملاحظاتھا حول  ٢٠٠٢ دیسمبر   ٧ و   ٤بین  ) الأرجنتین(آیرس  

ا              . تفاقیةمضمون الا  ت تقریرھ وبر ورفع ي أكت ة ف یاغة الاتفاقی ن ص وقد انتھت اللجنة م

  .إلى الجمعیة العامة  موصیة باعتماد نصوص الاتفاقیة

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة " اعتمدت الجمعیة العامة    ٢٠٠٣ أكتوبر   ٣١وفي  

  )٢"(الفساد

  أھمیة الاتفاقیة: ثانیاً

دادھا   بعد العرض السابق لمراحل إعداد      ي إع الاتفاقیة یظھر لنا الجھد المبذول ف

 – من وجھة نظرنا الخاصة –مما یعكس لنا مدى أھمیة الاتفاقیة ، وتتجلى ھذه الأھمیة    

  :في عدد من النقاط وھي

ارك        )١( ة ش لقد تم انجاز الاتفاقیة بصورة توافقیة بعد جھود مكثفة ومفاوضات حثیث

ن     ١٢٨فیھا حوالي    رة م ات      دولة ، ومجموعة كبی دة ومنظم م المتح الات الأم وك

  .دولیة حكومیة ومنظمات دولیة غیر حكومیة

بقتھا ،    )٢( ي س ة الت ات الدولی رارات والاتفاقی ن الق سلة م ل سل ة لتكم أتى الاتفاقی ت
وتشجع الجھود الوطنیة والدولیة في مجال مكافحة الفساد ، وھى إذ لا تنفرد من    

                                                             

  .٢٠٠٢ ینایر ٢١ الصادر في ٢٦٠/٥٦ قرار الجمعیة العامة رقم )١(
  .٢٠٠٣ أكتوبر ٣١ الصادر في ٤/٥٨ قرار الجمعیة العامة رقم )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

ا الاتفا         ا ، فإنھ ل أحكامھ اول      حیث شمولیتھا وتكام ي تتن دة الت ة الوحی ة العالمی قی
ة          ر الفعال اد الأط ى إیج راف عل دول الأط شجیع ال سعى لت ساد ، وت اھرة الف ظ

 )١.(لمكافحتھا

اذ مجموعة           )٣( ى اتخ د عل أن الاتفاقیة تمثل إستراتیجیة شاملة لمكافحة الفساد تعتم
ن  من التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة ، وتنشئ لنفسھا آلیة لمراقبة التنف  یذ م

دول    ین ال ضائي ب اون الق ق التع ستھدف تحقی راف ، وت دول الأط ؤتمر ال لال م خ
 .الأطراف على كافة أصعدة مكافحة ظاھرة الفساد

تم             )٤( ى ی رة الأول ھ للم ك أن سانیة ، ذل اریخ الإن ي ت تمثل ھذه الاتفاقیة تطوراً ھاماً ف
م  ي تحك اھیم الت ن المف دد م ول ع دولي ح ع ال ق المجتم ى تواف ل إل ل التوص  العم

 ).٢(القانوني في مجال الممارسات التي أصطلح على اعتبارھا فساداً

راءات    )٥( دابیر والإج ة الت ة لماھی تراتیجیة الدولی ة والإس ة الرؤی سد الاتفاقی تج
ى              ب عل ساد الواج ال الف ة أفع ن ماھی ضلاً ع ساد ، ف الواجب اتخاذھا لمكافحة الف

 ).٣(ءلة عنھاأعضاء المجتمع الدولي تجریمھا والملاحقة والمسا

ن             )٦( ة م ھ الاتفاقی تملت علی ذي اش اب ال ما اتسم بھ الإطار التشریعي للتجریم والعق
ب     ي ترتك تجریمھ لشتى أفعال وصور الفساد ، وكذلك شمولیة التجریم للأفعال الت

 ).٤(في إطار القطاع الخاص

                                                             

(1) JANOT (P.) "Firmes transnationales, corruption, Etats: Une 
dynamique ambiguë", in Annuaire français des relations 
internationales, vol. 5, 2005, p. 426 

(2) FONTANA (Ph.), "La convention OCDE", revue française des 
finances publiques, n ْ69, 2000, p. 236. 

(3) FONTANA (Ph.), "La convention OCDE", art. Préci., p. 237. 
(4) FONTANA (Ph.), "La convention OCDE", art. Préci., p. 238. 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

  أھداف الاتفاقیة ونطاق تطبیقھا: ثانیاً

  :أھداف الاتفاقیة -١

ا      تناولت الاتفاقیة    ن إبرامھ دف م في الفصل الأول منھا مادة حددت الغرض والھ

  ):١(وذلك في ثلاث نقاط ھي

  .ترویج وتدعیم التدابیر الرامیة إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع  ) أ (

ع ومكافحة      )ب ( ترویج وتیسیر ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنیة في مجال من

 . الموجوداتالفساد ، بما في ذلك في مجال استرداد

ات      )ج ( ة والممتلك شئون العمومی سلیمة لل ساءلة والإدارة ال ة والم ز النزاھ تعزی

 .العمومیة

ع    ررات وض باب ومب ساد أس ة الف ة لمكافح ة الدولی ة الاتفاقی رت دیباج ا أظھ كم

ة     ارات الدیباج ن عب ضح م ا یت اءت كم ي ج ة ، والت ذه الاتفاقی دولي لھ ع ال المجتم

ھ الف " ا یطرح ورة م ة خط ات  لمواجھ تقرار المجتمع ى اس اطر عل شاكل ومخ ن م ساد م

ریض           وأمنھا ، وللحد من دوره السلبي في ھدم وتقویض المؤسسات الدیمقراطیة ، وتع

ین    ة ب صلات القائم ورة ال ن خط ضلاً ع ر ، ف انون للخط یادة الق ستدامة وس ة الم التنمی

ة الا     ة والجریم ة المنظم ا   الفساد وسائر أشكال الجریمة ، وخصوصاً الجریم صادیة بم قت

  ).٢"(فیھا غسل الأموال

                                                             

  .راجع المادة الأولى من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ١(
  .راجع دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

ل          س ك ات یم ا ب اً ، وإنم أناً محلی د ش م یع ساد ل ة أن الف حت الدیباج ا أوض كم

دولي    اون ال ل التع ا یجع صادات ، مم ات والإقت راً  المجتمع ھ أم ھ ومكافحت ى منع عل

ات         ضروریاً ة الإمكان دولي لكاف ع ال سخیر المجتم ، بل یقتضى ضرورة ووجوب وضع وت

ة وا ورھا      التقنی ة ص ساد بكاف رائم الف شف وردع ج ع وك ة لمن ة والإداری لمعلوماتی

  ).١(وأشكالھا

د               م یع ھ ل ضاء علی ساد والق ع الف ان من دھا ب ضمنتھ الدیباجة تأكی ا ت م م ن أھ وم

ل               سب ب ذا فح یس ھ دول ، ول ع ال ى كاھل جمی مسئولیة أحادیة أو فردیة ، وإنما تقع عل

سا      ق دون      أكدت الدیباجة على أن جھد مكافحة الف ھ أن یتحق ن ل ھ لا یمك ضاء علی د والق

ات         ة ومنظم ر الحكومی تضافر كافة الجھود ، بما في ذلك المجتمع الأھلي والمنظمات غی

  .المجتمع المحلى

ویمكن أن نضیف لأھداف الاتفاقیة التي ذُكرت في المادة الأولى منھا ، ما جاءت  

  :الإشارة إلیھ في دیباجة الاتفاقیة من أھداف أخرى وھي

اء        )١( توفیر المساعدة التقنیة التي یمكن أن تؤدى دوراً ھاماً في تدعیم الطاقات وبن

  .المؤسسات ، وفي تعزیز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحتھ بصورة فعالة

ز          )٢( شروعة ، وتعزی ر م صورة غی سبة ب شف الموجودات المكت العمل على منع وك

 .التعاون الدولي في مجال استرداد الموجودات

  :ق تطبیق الاتفاقیةنطا -٢

ة   شمولیة لكاف سم بال ساد یت ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ق اتفاقی اق تطبی إن نط

  :مراحل الفساد ، وذلك من ناحیتین
                                                             

  .راجع دیباجة اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

ة                ) أ( التحري والملاحق ساد ، ب وع الف ل وق ك قب ة ، وذل سیاسات الوقائی سم بال أنھ یت

ة           ن الاتفاقی ة م ادة الثالث ن الم ى م رة الأول نص   وھو ما أشارت إلیھ الفق ي ت  والت

ھ           : "على أنھ  ساد والتحري عن ع الف ى من ا عل تنطبق ھذه الاتفاقیة وفقاً لأحكامھ

ال     ن الأفع ة م دات المتأتی اع العائ ز وإرج د وحج ى تجمی ھ وعل ة مرتكبی وملاحق

  ).١"(المجرمة وفقاً لھذه الاتفاقیة

ي        ) ب( ا ف صوص علیھ ساد المن رائم الف ون ج ى ك ف عل ام لا یتوق ذ الأحك أن تنفی

ة       الاتفاق رة الثانی نص الفق شأن ت یة قد ألحقت أضراراً بأملاك الدولة ، وفي ھذا ال

یس      : "من المادة الثالثة من الاتفاقیة على انھ   ة ، ل ذه الاتفاقی ذ ھ لأغراض تنفی

ة                 أملاك الدول ت ضرراً أو أذى ب د ألحق ا ق ة فیھ ضروریاً أن تكون الجرائم المبین

 ).٢"(باستثناء ما تنص علیھ خلافاً لذلك

                                                             

  .لثالثة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسادراجع الفقرة الأولى من المادة ا) ١(
  .راجع الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٣٦



 

 

 

 

 

 ٤٣٧

  المبحث الثاني
  صور أفعال الفساد ارمة في الاتفاقية

  

العرض     ة ب ي الاتفاقی ة ف ساد المجرم ال الف ور أفع اول ص ل أن نتن   قب

ك               ن التجریم وذل وعین م ى ن ارت إل د أش ة ق ذكر أن الاتفاقی   والتحلیل ، یتعین علینا أن ن

  -:كما یلي

  :التجریم الإلزامي: القسم الأول

، ف في الاتفاقیة أن تعینھا كجرائم یجب على الدول الأطراویقصد بھ الأفعال التي   

وطنیین    ومیین ال وظفین العم وة الم ال رش ذه الأفع شمل ھ ؤلاء  ) ١(وت اس ھ ، والتم

ا ، و       ب وموظفي      [الموظفین الرشوة أو قبولھم إیاھ رشوة الموظفین العمومیین الأجان

ة  ة العمومی سات الدولی ات أو تبد) ٢(]المؤس تلاس الممتلك أي  ، واخ سریبھا ب دھا أو ت ی

ومي   ف عم ل موظ ن قب ر م كل آخ ة ) ٣(ش دات الجریم سل عائ یر ) ٤(، وغ ة س ، وعرقل

  ).٥(العدالة

                                                             

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٥ راجع نص المادة )١(
  .د من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفسا١٦/١ راجع نص المادة )٢(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٧ راجع نص المادة )٣(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٢٣ راجع نص المادة )٤(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٢٥ راجع نص المادة )٥(



 

 

 

 

 

 ٤٣٨

  :التجریم المستحسن: القسم الثاني

شمل         ا ، وت ي تجریمھ ویقصد بھ الأفعال التي تنظر الدول الأطراف في الاتفاقیة ف

ال   ذه الأفع النفوذ : ھ اجرة ب تغلال ا ) ١(المت اءة اس ائف ، وإس ر  ) ٢(لوظ راء غی ، والإث

شروع اص   ) ٣(الم اع الخ ي القط وة ف اع    ) ٤(، والرش ي القط ات ف تلاس الممتلك ، واخ

  ).٦(، والإخفاء) ٥(الخاص

ل      ن التحلی يء م ع ش ة ، م ي الاتفاقی ساد ف ال الف ستعرض أفع ي ن ا یل وفیم

  .والإیضاح

  الرشوة: أولاً

ور      ى ص ساد إل ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ارت اتفاقی ا أش وة وھم : تین للرش

ي         ام وطن ف ع ن موظ ع م ین تق ستحدثة   ) ٧(الصورة التقلیدیة للرشوة ح صورة الم ، وال

ة         سة دولی ي مؤس ف ف ن موظ ي ، أو م ام أجنب ف ع ن موظ ع م ین تق وة ح للرش

  ).٨(عمومیة

  

                                                             

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٨ راجع نص المادة )١(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٩ راجع نص المادة )٢(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٢٠ راجع نص المادة )٣(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٢١ راجع نص المادة )٤(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٢٢ راجع نص المادة )٥(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٢٤اجع نص المادة  ر)٦(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٥راجع نص المادة ) ٧(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٦راجع نص المادة ) ٨(



 

 

 

 

 

 ٤٣٩

   رشوة الموظف العام الوطني-١

  :شوة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد صورتین للر١٥تتضمن المادة 

ف عمومي ،            : الصورة الأولى  د موظ ن وع ل م ل ك ا فع ي یُجرم فیھ   الرشوة الت

واء        ستحقة ، س ر م ة غی ھ مزی ھ ، أو منح رض علی ر أو     أو ع ق مباش ك بطری م ذل   ت

ر  ر مباش ان       غی خص أو كی صالح ش سھ ، أو ل ف نف صالح الموظ ك ل ان ذل واء ك   ، وس

ن القی            ع ع ا أو یمتن ل م ھ     آخر ، لكي یقوم ذلك الموظف بفع دى أداء واجبات ا ل ل م ام بفع

  .الرسمیة

ب أو         : الصورة الثانیة  ین یطل سھ ح ف نف لوك الموظ ا س الرشوة التي یجرم فیھ

صالح          صالحھ أم ل ك ل یقبل بشكل مباشر أو غیر مباشر مزیة غیر مستحقة سواء كان ذل

ھ         دى أداء واجبات ا ل  شخص أو كیان آخر لكي یقوم بفعل ما ، أو یمتنع عن القیام بفعل م

  .الرسمیة

ة               دأ ثنائی ذت بمب د أخ ساد ق دة لمكافحة الف ویتضح لنا ھنا إن اتفاقیة الأمم المتح

التجریم في الرشوة وذلك من جھة من قدم وعرض الرشوة ، أو من جھة الموظف الذي  

وة         ي أن الرش ذا یعن ر ، وھ ر مباش ر أو غی شكل مباش واء ب ا س وة أو طلبھ ل الرش قب

  ).١(والأخرى إیجابیةتتضمن جریمتین إحداھا سلبیة 

                                                             

(1) QUINONES (E.), "L'evolution de droit international en matiére de 
corruption: la convention de l'OCDE", Annuaire français de droit 
international, 2003, p. 561. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

ام     ویوجد ھنا شرط مفترض لقیام جرائم ال   ف الع فة الموظ وافر ص ، رشوة وھو ت

ف          فة الموظ ھ ص وھذا یعني أن الرشوة في صورتھا الإیجابیة لا تقع إلا ممن توافرت فی

  ).١(العام المختص

وان           صطلحات  "وقد أوضحت المادة الثانیة من تلك الاتفاقیة الدولیة تحت عن الم

س  رة   " تخدمةالم ي الفق ذه        ) أ(، ف ھ لأغراض ھ ى أن صت عل ام ، فن ف الع ف الموظ تعری

  ":موظف عمومي"الاتفاقیة یقصد بتعبیر 

ة طرف ،         -)أ( دى دول ضائیاً ل  أي شخص یشغل منصباً تشریعیاً أو تنفیذیاً أو إداریاً أو ق

وع الأجر ،  سواء كان معیناً أو منتخباً ، دائماً أو مؤقتاً ، مدفوع الأجر أم غیر مدف     

  .بصرف النظر عن أقدمیھ ھذا الشخص

شأة        -)ب(  أي شخص آخر یؤدى وظیفة عمومیة بما في ذلك لصالح جھاز عمومي أو من

داخلي      انون ال ي الق وارد ف ف ال سب التعری ة ح ة عمومی دم خدم ة ، أو یق عمومی

ك             دى تل صلة ل انوني ذي ال ال الق ي المج ق ف ا ھو مطب سب م للدولة الطرف ، وح

  .لطرفالدولة ا

ھ     -)ج( رف بأن ر مع خص آخ ومي  " أي ش ف عم ة     " موظ داخلي للدول انون ال ي الق ف

  .الطرف

ستوعب  " مزیة غیر مستحقة  "ومصطلح   اص    –ی ا الخ ي رأین صور   – ف تى ال  ش

ي أو          ا عین ان طابعھ اً ك وظیفي ، أی ھ ال التي تصلح مقابلاً لاتجار الموظف العمومي بعمل

  .نقدي أو مصالح ومنافع أخرى

                                                             

(1) QUINONES (E.), "L'evolution de droit international en matiére de 
corruption: la convention de l'OCDE", art. Préci. , p. 563. 



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ا   ق بن ر  ویلی ذكر أن تعبی وة"أن ن رة   " الرش ي الفق ھ ف صوص علی   المن

ادة ) أ( ن الم ى   ) ١٥(م صر عل و اقت ف ، ول لوك الموظ ریم س سمح بتج ة ی ن الاتفاقی م

ن            ل م ام بعم ن القی اع ع ام أو الامتن ر للقی ن الغی ستحقة م مجرد قبول وعد بمزیة غیر م

ف              ضاً بتجریم رشوة الموظ سمح أی نص ت یاغة ال العمومي سواء   أعمال وظیفتھ ، وص

  .كانت المزیة غیر المستحقة لصالحھ أم لصالح شخص أو كیان آخر

صطلح     ذكر أن م دیر بال ان آخر  "وج یس      " أو كی ع ل ة الرشوة تق ى أن جریم یعن

ع       ل تق فقط إذا كانت المزیة لصالح شخص طبیعي قریب أو صدیق للموظف العمومي ، ب

  ).١(وي أو جھة ما أیاً كانتحتى ولو كانت المزیة لصالح كیان آخر ، أي شخص معن

د أو    –كما تتوافر جریمة الرشوة أیضاً سواء كانت ھذه الرشوة         ي صور الوع  ف

ق     –الطلب أو القبول أو الأخذ أو العرض    سھ أو بطری ف نف ى الموظ  قد قدمت مباشرة إل

غیر مباشر إلى شخص آخر كالوسیط مثلاً ، وھذا ھو ما یستفاد من العبارة التي تكررت 

ي الف  رتین  ف ادة   ) ب(و ) أ(ق ن الم ارة    ) ١٥(م ى عب ة وھ ن الاتفاقی ر آو  "م شكل مباش ب

  ).٢"(غیر مباشر

  رشوة الموظف العام الأجنبي أو الموظف الدولي -٣

ة      –لا یختلف    ي الحقیق ف         – ف ن رشوة الموظ ة ع ذه الجریم انوني لھ ام الق  النظ

ي   ) ١٥(العام الوطني المنصوص علیھا في المادة      ة إلا ف ن الاتفاقی ي    : م فة الفاعل ف ص

                                                             

(1) RADI (Y.) "L'internationalisation de l'incrimination pénale de 
corruption active transnational", Dalloz, Paris, 2013, p. 181. 

(2) RADI (Y.) "L'internationalisation de l'incrimination pénale de 
corruption active transnational", op. cit., p.182. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

ة           س جریم صدد نف ا ب صرین فإنن ذین العن دا ھ ھذه الجریمة ومقابل الرشوة ، أما فیما ع

  .الرشوة المشار إلیھا سلفاً

  اختلاس الأموال العمومیة: ثانیاً

تعتبر جریمة اختلاس الأموال العمومیة من أھم جرائم الفساد ، وذلك لما لھا من       

ة   –موال وممتلكات الدولة والتي ھي آثار سلبیة ، حیث تمثل إھداراً لأ      ي النھای ك  – ف  مل

ن         المجتمع بأسره ، كما تشكل نوعاً من أنواع خیانة الموظف للأمانة التي أودعت فیھ م

ا           ده علیھ ضع ی ي ی ات الت وال والممتلك حیث تولیھ الوظیفة ، وضرورة الحفاظ على الأم

  ).١(بحكم ھذه الوظیفة

ى أن        من اتفاقیة الأ  ) ١٧(وتنص المادة    ساد عل دة لمكافحة الف م المتح د  "م تعتم

ف       ام موظ ریم قی رى لتج دابیر أخ شریعیة وت دابیر ت ن ت زم م د یل ا ق رف م ة ط ل دول ك

د أي           اختلاس أو بتبدی ان آخر ، ب صالح شخص أو كی صالحة ھو أو ل داً ، ل عمومي عم

یاء أخرى ذات قی     ة  ممتلكات أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خصوصیة أو أي أش م

  ).٢"(عھد بھا إلیھ بحكم موقعھ ، أو تسریبھا بشكل مباشر

ادة     ي الم وارد ف ة ال وال العمومی تلاس الأم ة اخ انوني لجریم ام الق ن ) ١٧(والنظ م

رة        ھ الفق ذي تصدت لتعریف ادة   ) أ(الاتفاقیة یقتصر على الموظف العمومي الوطني ال من الم

ومي    ف العم شمل الموظ ة ، ولا ی ن الاتفاقی ة م سابق   الثانی دولي ال ف ال ي أو الموظ  الأجنب

  .من نفس المادة الثانیة) ج(و ) ب(تعریفھما في الفقرتین 

                                                             

(1) QUINONES (E.), "L'evolution du droit international en inatiére de 
corruption: La convention de l'OCDE", art. Préci. 

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٧راجع نص المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

ة           ي مفھوم جریم ق أو ف اق تطبی ي نط د توسعت ف ومن ھنا یتضح أن الاتفاقیة ق

ة   وال العمومی تلاس الأم ة اخ ع جریم ة م ى : الرشوة بالمقارن ة الأول وة(فالجریم ) الرش

ام سواء ك     ف ع ل موظ ا ك سة     یرتكبھ ي مؤس اً ف اً دولی ان موظف ا أم ك اً أم أجنبی ان وطنی

ة   ة الثانی ا الجریم ة ، أم ة عمومی تلاس(دولی فة  ) الاخ ھ ص وافرت فی ن ت ع إلا مم لا تق ف

  ).١(الموظف العام الوطني

  الاتجار بالنفوذ: ثالثاً

ة     –ویقصد بالاتجار بالنفوذ     صوص الاتفاقی ن ن ف أو   – كما یتضح م ام الموظ  قی

لطة     أي شخص آخر ب    ن س ن الإدارة أو م صول م استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض للح

ستحقة             ر م ة غی ل أي مزی ك مقاب ستحقة ، وذل ر م ة غی ى مزی ة عل ة للدول ة تابع عمومی

  .أیضاً لصالحھ ھو أو لصالح شخص آخر

ادة   حت الم د أوض ان     ) ١٨(وق ساد أرك ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ن اتفاقی م

  :بالنفوذ ، إذ تنص على أنوعناصر جریمة الاتجار 

دابیر أخرى           " شریعیة وت دابیر ت تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم من ت

  :لتجریم الأفعال التالیة عندما ترتكب عمداً

ھ       -١ ستحقة أو عرضھا علی ر م وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزیة غی

ف العمومي أو   أو منحھ إیاھا ، بشكل مباشر أو غیر مباشر ، لتحریض ذلك الم      وظ

ن إدارة أو   صول م دف الح رض بھ ي أو المفت وذه الفعل تغلال نف ى اس شخص عل ال

                                                             

(1) TUNG (M.)  "La cooperation européennee en matiére de lutte contre la 
criminalité organisée dans le contexte du traité d'Amsterdam", Revue 
du Marché Unique européen, n ْ3, 2013, p. 91 



 

 

 

 

 

 ٤٤٤

رض    صالح المح ستحقة ل ر م ة غی ى مزی رف عل ة الط ة للدول ة تابع لطة عمومی س

  .الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر

اس            -٢ ر مباشر ، بالتم شكل مباشر أو غی قیام موظف عمومي أو أي شخص آخر ، ب

ستغل           أو   ي ی صالح شخص آخر ، لك قبول أي مزیة غیر مستحقة لصالحھ ھو أو ل

ن          صول م ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بھدف الح

 ).١"(إدارة أو سلطة عمومیة تابعة للدولة الطرف على مزیة غیر مستحقة

فة الفا           ن مفترض ھو ص ى رك ة عل ذه الجریم انوني لھ ام الق شتمل النظ عل ،  وی

، ویقصد بالموظف العام ھنا ) ٢(حیث یغلب أن یتم الاتجار بالوظیفة على ید موظف عام        

رة   ي الفق ھ ف شار إلی و الم ى النح وطني عل ام ال ف الع ن ) أ(الموظ ة م ادة الثانی ن الم م

ف       فة الموظ ھ ص وفر فی الاتفاقیة ، ولكن یتصور أیضاً أن یكون الفاعل شخصاً آخر لا تت

لحالتین أن یستغل ھذا الموظف العام أو الشخص الآخر ما قد یكون لھ العام ، المھم في ا  

كالحصول على (من نفوذ ییسر لھ الحصول على مزایا غیر مستحقة من الوظیفة العامة     

د أو          اق توری أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نیاشین أو التزام أو ترخیص أو اتف

ة مز   ة أو أی ة أو خدم ى وظیف ة أو عل ان  مقاول وع ك ن أي ن رى م ة أخ ستوي أن ) ی ، وی

، فقد یكون الفاعل موظفاً تتیح لھ درجتھ الوظیفیة ) ٣(یكون ھذا النفوذ فعلیاً أم مفترضاً     

                                                             

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٨راجع نص المادة  )١(
(2) WEBB (P.), "The United Nations convention against corruption – 

global achievement or missed opportuny?" , Journal of international 
Economic Law, 2005, p. 191. 

(3) KLITGAARD (R.) "International cooperation against corruption", op. 
cit., p. 217. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٥

ھ محض             ون ل في التسلسل الإداري وما لھ من اختصاص أن یباشر نفوذاً فعلیاً ، وقد یك

  .نفوذ مفترض یستخلص مثلاً من كونھ عضواً في مجلس نیابي

ق  ة  وتتف ذه الجریم ة   –ھ ا الخاص ة نظرن ن وجھ ن   – م وة م ة الرش ع جریم  م

  :جھتین

  .أنھا لا تقع إلا من موظف عام أو من في حكمھ: الأولى

  .وجود المقابل الذي یحصل علیھ الموظف المستغل لنفوذه: الثانیة

ل         ذ المقاب ل أو أخ ف أو قب ب الموظ . وتختلفان من حیث السبب الذي من اجلھ طل

تص     فالمقابل في ا   ي یخ لرشوة یقصد من خلالھ دفع الموظف للقیام بعمل من الأعمال الت

ع           ھ دف صد ب ل یق وذ فالمقاب تغلال النف ة اس ي جریم ا ف ا ، أم صاص بھ زعم الاخت أو ی

زة          ى می صول عل الموظف لاستعمال نفوذه الحقیقي أو المزعوم للحصول أو محاولة الح

ي أع   ار ف وة اتج ا ، فالرش تص بمنحھ ن یخ دة مم وذ  أو فائ تغلال النف ة واس ال الوظیف م

  ).١(اتجار في سلطة حقیقیة أو وھمیة للموظف غیر المختص بالعمل المطلوب

  إساءة استغلال الوظائف: رابعاً

ل   :"من الاتفاقیة ، والتي تنص على أن ) ١٩(وقد جاء ذكرھا في المادة     تنظر ك

دابیر أخرى                شریعیة وت دابیر ت ن ت زم م د یل د    دولة طرف في اعتماد ما ق ي تجرم تعم  لك

ا ،             ل م ھ بفع دم قیام ھ أو ع ھ ، أي قیام ھ أو موقع تغلال وظائف موظف عمومي إساءة اس

                                                             

(1) DIDIER (J.P.), "La lutte contre la corruption des fonctionnaires et 
agents publics: Commentaire des derniéres conventions ratifiées par 
la France", le Dalloz, 2000, p. 307 



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

و أو    صالحھ ھ ستحقة ل ر م ة غی ى مزی صول عل رض الح ھ ، بغ طلاع بوظائف دى الاض ل

  ).١"(لصالح شخص أو كیان آخر ، مما یشكل انتھاكا للقوانین

سا  سم بالات ة یت ذه الجریم انوني لھ وذج الق ر  والنم ى عناص ر إل ا یفتق در م ع بق

ي             النفوذ ، وھو یواجھ ف ار ب تلاس والاتج محددة كما ھو الحال في جرائم الرشوة والاخ

ھ                   ال وظیفت ن أعم شروع م ر م ى نحو غی ف عل اع الموظ الواقع الفروض الأخرى لانتف

ذا         بالمخالفة لأحكام القانون ، سواء كان الانتفاع لنفسھ أو لغیره ، ومع ذلك فلا یشكل ھ

وذ ،        ن نف ھ م ا ل ارا بم دقیق أو اتج المفھوم ال ام ب ال الع تلاس للم وة أو اخ النموذج رش

اة            نھم محاب ي تعیی ة أو أن ف شروط القانونی یھم ال وافر ف ومثال ذلك تعیین أشخاص لا تت

  ).٢(لھم على حساب غیرھم

  :وتختلف ھذه الجریمة عن الرشوة من جھتین

ا   : الأول تغلال الوظ ي اس ل ف دام المقاب یة أو    انع اء أو توص ة رج تم نتیج ي ت ئف ، فھ

  .وساطة

ا الرشوة        : الثانیة أن ھذه الجریمة لا تتحقق إلا إذا قام الموظف بالعمل المطلوب ، بینم

  ).٣(تتم حتى ولو لم یقم الموظف بما طلب منھ

                                                             

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٩راجع نص المادة  )١(
(2) BLOIS (A.), "Infraction de corruption d'agent public étranger et 

procedure Pénale nationale", art. Préci., P. 102. 
(3) RADI (Y.) "L'internationalisation de l'incrimination pénale de 

corruption active transnational", op. cit., p. 200. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

  الإثراء غیر المشروع: خامساً

دل    رة للج ساد المثی ور الف دى ص شروع إح ر الم راء غی ة الإث ل جریم    ، تمث

ذي        ذكي ال راوغ وال وذلك لان ھذه الجریمة تجسد في الواقع صورة من صور الفساد الم

یقاً       . ینفذ عبر ثغرات نصوص القانون ولازمتھ المنطقیة التي توجب تفسیرھا تفسیراً ض

انون     ي الق ل ف شروع تمث ر الم سب غی راء أو الك ة الإث ره أن جریم در ذك ا یج   ومم

دى          انتھاكا لقرینة البراءة أو على     ا ل النظر لكونھ ا ب ساس بھ بھة الم  أقل تقدیر تحمل ش

تھم أن              ھ أو الم شتبھ فی ى الم ب عل ا توج الكثیرین تعتبر نقلاً لعبء الإثبات من حیث أنھ

ا ،               ي یحوزھ وال الت صدر الأم شروعیة م ات م ھ بإثب لال إلزام یثبت بنفسھ براءتھ من خ

رون أ       رى آخ ا ی وظیفي ، فیم ھ ال ن دخل ر ع د بكثی ي تزی ات   والت ن إثب ة یمك ا قرین نھ

  ).١(عكسھا

ادة         ي الم شروع ف ر الم راء غی ة   ) ٢٠(وقد ورد النموذج القانوني للإث ن اتفاقی م

ادئ   : "مكافحة الفساد والتي تنص على أن   تورھا والمب تنظر كل دولة طرف ، رھناً بدس

دابیر أخر         شریعیة وت دابیر ت ن ت زم م ى الأساسیة لنظامھا القانوني ، في اعتماد ما قد یل

رة لا             ادة كبی ھ زی ادة موجودات شروع ، أي زی ر م راء غی لتجریم تعمد موظف عمومي إث

  ". یستطیع تعلیلھا بصورة معقولة قیاساً إلى دخلھ المشروع

ادة  ظ أن الم دابیر     ) ٢٠(ونلاح د الت أن تعتم ط ب دول فق دع ال م ت ة ل ن الاتفاقی م

شروع           ر الم راء غی دابیر الأخرى لتجریم الإث اً     التشریعیة والت ك منوط ت ذل ا جعل ، وإنم

                                                             

(1) RADI (Y.) "L'internationalisation de l'incrimination pénale de 
corruption active transnational", op. cit., p. 201. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

شان     ) ١(بدستور الدولة والمبادئ الأساسیة لنظامھا القانوني      ھ ب نص علی ، وھو ما لم ت

  ).٢(جرائم أخرى لا یثور أدنى خلاف حول مشروعیة تجریمھا

  الرشوة في القطاع الخاص: سادساً

وظفین        ى رشوة الم دي عل اد والتقلی ا المعت ي مفھومھ وة ف ة الرش صر جریم تقت

رى   العم ات الأخ ا والكیان ساتھا وھیئاتھ ة ومؤس ي إدارات الدول ون ف ذین یعمل ومیین ال

ة    آخر للدول شكل أو ب ة ب اع       . التابع ضطلع القط ذي ی صاد الحر ، وال ام الاقت ي ظل نظ وف

ي               ع ف ي تق ساد الت ك تجریم صور الف تدعى ذل د اس ل ق الخاص فیھ بدور أكبر من ذي قب

  .القطاع الخاص

ادة    وقد أفردت اتفاقیة الأ    ي    ) ٢١(مم المتحدة لمكافحة الفساد الم ا للرشوة ف منھ

ك    اً لتل اص وفق اع الخ ي القط وة ف انوني للرش وذج الق ضمن النم اص ، ویت اع الخ القط

  :المادة صورتین وھما

د أي شخص       : الصورة الأولى  الرشوة الإیجابیة وتتمثل في قیام شخص ما بوع

ھ           ل لدی ام       یدیر كیاناً تابعاً للقطاع الخاص أو یعم ستحقة أو القی ر م ة غی فة بمزی أي ص  ب

م        ر مباشر ، وسواء ت بعرضھا علیھ أو منحھ إیاھا سواء كان ذلك بطریق مباشر أو غی

ى    ر ، مت خص آخ صالح ش سھ أو ل شخص نف صالح ال نح ل رض أو الم د أو الع   الوع

                                                             

(1) WEBB (p.), "The United Nations couvention against corruption – 
global achievement or missed opportuny?" , art préci., p. 195.. 

(2) DIDIER (J.P.), "La lutte contre la corruption des fonctionnaires et 
agents publics: Commentaire des derniéres conventions ratifiées par 
la France", op. cit., p. 309. 



 

 

 

 

 

 ٤٤٩

لالاً              شكل إخ ا ی ھ مم ام ب ن القی اع ع ا أو الامتن ل م شخص بعم كان ذلك بھدف قیام ھذا ال

  .اجباتھبو

أي شخص  ) طلب(وھى الرشوة السلبیة ، وتتمثل في التماس      : الصورة الثانیة 

،  صفة ، أو قبولھ مزیة غیر مستحقةیدیر كیاناً تابعاً للقطاع الخاص ، أو یعمل لدیھ بأي

سھ أو          شخص نف صالح ال م ل ر مباشر ، وسواء ت ق مباشر أو غی ك بطری ان ذل سواء ك

ام ب  دف القی ر ، بھ خص آخ صالح ش لالاً   ل شكل إخ ا ی ل مم ن عم اع ع ا أو الامتن ل م عم

  .بواجباتھ

اص        اص    –ولا یختلف النموذج القانوني للرشوة في القطاع الخ ا الخ ي رأین  – ف

اع          ي القط ع الرشوة ف ث تق عنھ في مجال الوظیفة العامة إلا من حیث صفة الفاعل ، حی

اص أو ی              اع الخ ابع للقط ان ت شركة أو كی دیر ال ن أي شخص ی أي    الخاص م ھ ب ل لدی عم

شخص                  ق إلا ل ة لا تتحق ي جریم ة فھ ة العام ال الوظیف ي مج ا الرشوة ف صفة كانت ، أم

ذي    و ال ى النح ة عل ة عام ف بخدم شخص المكل ام أو ال ف الع فة الموظ ھ ص وافرت فی ت

لفاً          ا س شار إلیھ ة والم شرط المفترض     . أوضحتھ المادة الثانیة من الاتفاقی دا ال ا ع وفیم

ل    صفة الفاع ق ب ن    المتعل ل م ي ك داً ف ون واح وة یك انوني للرش وذج الق ان النم ، ف

  .من الاتفاقیة) ٢١(و ) ١٥(الجریمتین المنصوص علیھما في المادتین 

ي        – في النھایة   –ویجدر بنا أن نشیر      ة الرشوة ف وع جریم شترط لوق ھ ی ى ان  إل

ي          ة فھ لاف الرشوة التقلیدی ة ، بخ ع  القطاع الخاص أن تشكل إخلالاً بواجبات الوظیف  تق

  ).١(بعمل أو امتناع عن عمل حتى ولو لم یشكل ذلك العمل إخلالاً بواجبات الوظیفة

                                                             

(1) KANE (M.), "La corruption de la Banque mondiale: Aspects 
juridiques", Mason, paris, 2011., p. 160. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

  اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص: سابعاً

تلاس         لقد اشتمل الإطار التشریعي لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على اخ

ات   الممتلكات والأموال في القطاع الخاص ، وذلك بالنظر للدور الھ      ھ كیان ام الذي تقوم ب

  .ھذا القطاع ومؤسساتھ

ادة      ن الم ذ م ة یؤخ ذه الجریم انوني لھ وذج الق ة ) ٢٢(والنم ن الاتفاقی   م

شریعیة     : "والتي تنص على أن      دابیر ت ن ت تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد یلزم م

ل         اص ، أو یعم اع الخ اً للقط أي   وتدابیر أخرى لتجریم تعمد شخص یدیر كیاناً تابع ھ ب فی

وال        ات أو أم تلاس أي ممتلك اري ، اخ صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تج

م    ھ بحك ا إلی د بھ ة عھ رى ذات قیم یاء أخ صوصیة أو أي أش ة خ أو أوراق مالی

  ).١"(موقعة

  غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد: ثامناً

ة   شكلات القانونی صعوبات والم ولاً لل ة حل عت الاتفاقی اھرة  وض ن ظ ئة ع  الناش

دات   ) ٢٣(غسل عائدات الفساد ، وقد تضمنت المادة          سل العائ من الاتفاقیة والخاصة بغ

ى بعض        افة إل ة بالإض انوني للجریم الإجرامیة الأحكام الموضوعیة المكونة للنموذج الق

  ).٢(الأحكام الإجرائیة  الخاصة بالولایة القضائیة

  

                                                             

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٢٢راجع نص المادة  )١(
(2)  PAATII(W.), "Combattre la corruption, Etude comparative des aspects 

légaux de la pratique des Etats et des principals initiatives 
internationales", Banque modiale, Editions Eska, paris, 2012, p. 112. 



 

 

 

 

 

 ٤٥١

  :ى جرائم الفسادأفعال غسل العائدات المتحصلة عن إحد -١

ن نص            ستفاد م ا ی دات ، مثلم ذه العائ سل ھ یتضمن النموذج القانوني لتجریم غ

  :من الاتفاقیة الأفعال الآتیة) ٢٣(المادة 

اء أو              -أ  ة ، بغرض إخف دات إجرامی ا عائ م بأنھ ع العل ا ، م ات أو إحالتھ إبدال الممتلك

  .تمویھ مصدر تلك الممتلكات غیر المشروعة

ھ ا    -ب  اء أو تموی ة        إخف ا أو كیفی صدرھا أو مكانھ ات أو م ة للممتلك ة الحقیقی لطبیع

ك            ان تل م ب ع العل ا ، م ة بھ وق المتعلق ا أو الحق التصرف فیھا أو حركتھا أو ملكیتھ

 .الممتلكات ھي عائدات إجرامیة

ا          -ج  تلامھا ، بأنھ ت اس م وق ع العل تخدامھا م ا أو اس ات أو حیازتھ ساب الممتلك اكت

 .عائدات إجرامیة

ادة          وبالإضافة   ضمنت الم ثلاث ، ت صور ال ذه ال ة تجریم    ) ٢٣(إلى ھ ن الاتفاقی م

ة أو           ساھمة الإجرامی ي الم ل ف ي تتمث ساد ، والت بعض الصور الخاصة لغسل عائدات الف

  :الجنائیة والشروع ، ویمكن إجمال ھذه الصور الإجرامیة الخاصة فیما یلي

لات     - أ ى الإف لي عل رم الأص اب الج ي ارتك الع ف خص ض ساعدة أي ش ب م ن العواق  م

  .القانونیة لفعلتھ

ى           - ب آمر عل اون أو الت ادة ، أو التع ذه الم اً لھ الاشتراك في ارتكاب أي فعل مجرم وفق

 .ارتكابھ ، والمساعدة والتشجیع على ذلك وتسھیلھ وإسداء المشورة بشأنھ

  محل جریمة غسل عائدات الفساد -٢

دات المتحصلة م     ن إحدى جرائم الفساد ،    محل ھذه الجریمة یكون على الممتلكات والعائ

دات ضمن المادة الثانیة من الاتفاقیة والخاصة بالمصطلحات            وقد ورد تعریف الممتلكات والعائ



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

الموجودات بكل أنواعھا ،    : "من المادة الثانیة   ) د(المستخدمة ، ویقصد بالممتلكات وفقاً للفقرة   

ة أم غیر ملموسة ،والمستندات   سواء كانت مادیة أم غیر مادیة ، منقولة أم غیر منقولة ، ملموس        

ا      ق فیھ ود ح ودات أو وج ك الموج ة تل ت ملكی ي تثب ة  الت صكوك القانونی دات  " أو ال ا العائ ، أم

أي ممتلكات متأتیة أو متحصل علیھا ، : "من ذات المادة الثانیة) ھـ(الإجرامیة ، فھي وفقاً للفقرة    

ر    ر مباش ر أو غی شكل مباش ذلك ب   ب صد ب رم ویق اب ج ن ارتك رم    ، م ال أي ج ة الح طبیع

  ).١(منصوص علیھ في ھذه الاتفاقیة

  مفھوم الجریمة الأصلیة التي تحصلت عنھا الممتلكات أو العائدات -٣

ون      إن النموذج القانوني لجریمة غسل الأموال المتحصلة عن الفساد یجب أن یك

ي        ا ف صوص علیھ ة من ل جریم لي ك الجرم الأص صد ب لى ، ویق رم أص ن ج صل ع متح

تلاس      الاتفاقیة م  ل الرشوة والاخ ن تلك الواردة في الفصل الثالث المخصص للتجریم مث

ي  . والاتجار بالنفوذ والإثراء غیر المشروع     ومفھوم الجریمة الأصلیة مصدر الأموال الت

یتم غسلھا لا یقتصر بالضرورة على جرائم الفساد المنصوص علیھا في ھذا الفصل من    

نى ، بل یستوعب ذلك أیضا أي جرائم أصلیة أخرى الاتفاقیة ، وإن كانت تشكل الحد الأد    

ة                رة الفرعی ك الفق ى ذل ارت إل د أش رة   ) أ(ترد في التشریع الداخلي للدولة ، وق ن الفق م

ادة     ن الم ة م ا   ) ٢٣(الثانی ة بقولھ ن الاتفاقی سل     : م ة غ ق جریم ذ أو تطبی لأغراض تنفی

  ).٢(العائدات من الجرائم الأصلیة
                                                             

دة    ) ١( م المتح ة الأم ذ اتفاقی شریعي لتنفی دلیل الت شریعي ، ال دلیل الت م  ال ساد ، الأم ة الف  لمكافح
شبكة العالمی         ٢٠٠٦،  المتحدة ى ال  ، ٧٩ – ٧٨ة للمعلومات ، ص   ، موقع الأمم المتحدة عل

  :وھو
http:// www.undp-pogar.org/arabic. 

ام  –ظاھرة الفساد "سلیمان عبد المنعم ،    / د) ٢(  دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحك
ساد    ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم اھرة ،    " اتفاقی ة ، الق دارات القانونی ي للإص ب الفن ، المكت

  .٤٤ ، ص ٢٠٠٦



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

  تحصلة عن جرائم الفسادإخفاء الأموال الم: تاسعاً

ة             وع جریم ن وق تشترك جریمة الإخفاء والغسل في العدید من العناصر ، فلابد م
ا أو           تم إخفاؤھ ي ی ات الت وال أو الممتلك أصلیة سابقة علیھما ھي التي یتحصل منھا الأم
ن     ل م التي یتم غسلھا أو تبییضھا ، كما أن الركن المادي یكاد یتشابھ إلى حد كبیر في ك

ر  م    : یمتینالج ات یعل وال أو ممتلك تخدام أم ساب أو اس ازة أو اكت ي حی ل ف و یتمث فھ
ن            ة م ة ، أي جریم ار الاتفاقی ي إط ي ف ابقة ، ھ ة س الشخص بكونھا متحصلھ عن جریم

داً    ب عم د وأن یرتك ریمتین لاب ن الج لاً م ا أن ك ساد ، كم إن ). ١(جرائم الف ك ف م ذل ورغ
ي أنھ      ل ف وال تتمث سل الأم صوصیة جریمة غ ائل   خ تم بوس ي ت ستوعب الفروض الت ا ت

من    ضرورة ض درج بال د لا تن روض ق ى ف صرفیة ، وھ ات الم ة والتقنی ھ المختلف التموی
  ).٢(حرفیة النموذج القانوني لغسل الأموال

داء              اره اعت ط باعتب یس فق ى ضروریاً ل اء یبق إن تجریم الإخف وعلى أي حال ، ف
ن     على ملكیة الغیر ، وھي في حالة الفساد ، الأم     ع ، ولك ة للمجتم ة أو المملوك وال العام

شف     ول دون ك ة ، ویح یر العدال ل س ة یعرق ن جریم صل ع يء متح اء ش ضاً لان إخف أی
  .الحقیقة والعثور عل الأموال غیر المشروعة

ة      ) ٢٤(وقد تضمنت المادة     انوني لجریم ساد النموذج الق من اتفاقیة مكافحة الف
ساس    : "الإخفاء ، حیث تنص على أنھ      ادة   دون م ام الم ة ،    ) ٢٣(بأحك ذه الاتفاقی ن ھ م

دابیر أخرى لتجریم                  شریعیة وت دابیر ت ن ت زم م د یل تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما ق
ة دون       ذه الاتفاقی اً لھ ة وفق ال المجرم ن الأفع اب أي م ب ارتك داً ، عق ام عم   القی

                                                             

وال   ""محمد محي الدین عوض ،    / د) ١( سل الأم ة     " جرائم غ ي للدراسات الأمنی ، المركز العرب
  .٢٦ ، ص ٢٠٠٤والتدریب ، الریاض ، 

ام  –ظاھرة الفساد "سلیمان عبد المنعم ،    / د) ٢(  دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحك
 ٤٦ ، المرجع السابق ، ص" اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



 

 

 

 

 

 ٤٥٤

دم     ا عن اظ بھ لة الاحتف ات أو مواص اء ممتلك رائم ، بإخف ك الج ي تل شاركة ف ون الم ا یك
اً              ة وفق ال المجرم ن الأفع ن أي م ة م ات متأتی الشخص المعني على علم بان تلك الممتلك

  ).١(لھذه الاتفاقیة

  عرقلة سیر العدالة: عاشراً

ذ              م تنفی وط بھ شھود أو الموظفین المن ى ال أثیر عل ة الت ویراد بعرقلة سیر العدال
  ).٢(حة أعمال الفسادالقانون ، الأمر الذي یمثل أحد العقبات التي تحد من مكاف

نص       ) ٢٥(وقد أفردت الاتفاقیة المادة      ث ت ة ، حی یر العدال منھا لتجریم عرقلة س
دابیر أخرى لتجریم        : "على أن  شریعیة وت دابیر ت ن ت زم م تعتمد كل دولة طرف ما قد یل

  :الأفعال الآتیة عندما ترتكب عمداً

ة  -)١( د بجریم د أو الوع ة أو التھدی وة البدنی تخدام الق ا   اس ستحقة أو عرضھا أو منحھ ر م  غی
ي       ة ف دیم الأدل شھادة أو تق ي الإدلاء بال دخل ف شھادة زور أو للت ى الإدلاء ب ریض عل للتح

  .إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقاً للاتفاقیة

دخل في ممارسة أي موظف قضائي أو       -)٢( ب للت د أو الترھی ة أو التھدی وة البدنی استخدام الق
اً لھذه الاتفاقیة            معنى بإنفاذ  .  القانون مھامھ الرسمیة فیما یتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفق

دیھا تشریعات                  دول الأطراف أن تكون ل ولیس في ھذه الفقرة الفرعیة ما یمس حقوق ال
  ".تحمي فئات أخرى من الموظفین العمومیین

                                                             

ام  –ظاھرة الفساد "سلیمان عبد المنعم ،    / د) ١(  دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحك
 ٤٧، المرجع السابق ، ص " اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

م المتحدة       ) ٢( الدلیل التشریعي ، الدلیل التشریعي لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الأم
  : ، والموقع ھو٩٧ ، موقع الأمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولیة ، ص ٢٠٠٦، 

http://www.undp-pogar.org/arabic 
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  المبحث الثالث
  خصائص الإطار التشريعي للتجريم في الاتفاقية

  
ي       من خلال   الاستعراض السابق لأفعال الفساد المجرمة في الاتفاقیة ، وما جاء ف

شریعي      الفصل الثالث من الاتفاقیة والمتعلق بالتجریم وإنفاذ القانون ، نجد أن الإطار الت
  :للتجریم والعقاب یتسم بعدة سمات أھمھا ما یلي

اد ی         -)١( ث لا یك انوني ، بحی ا الق ساد وشمول بنائھ ال      تعدد جرائم الف ن أفع لاً م رك فع ت
ل               ة ب ق بجریم د یتعل م یع ر ل ول أن الأم ھ الق ن مع د یمك الفساد دون تجریم إلى ح

ل  صور مث ن ال ر م ستوعب الكثی ة ت رة إجرامی اءة : بفك تلاس وإس وة والاخ الرش
ة     ة وإعاق دات الإجرامی سل العائ شروع وغ ر الم راء غی ائف والإث تغلال الوظ اس

  .سیر العدالة

ن       تجریم شتى أفعا  -)٢( ع م ي تق ساد الت ال الف ل وصور الفساد بحیث لا یقتصر على أفع
ضاً        الموظفین العمومیین في إطار الإدارة الحكومیة أو القطاع العام ، بل یشمل أی
ة          ت الاتفاقی ث جرم اص ، حی أفعال الفساد التي ترتكب في إطار نشاط القطاع الخ

ا          ) ١٢( ستحق إیق ي ت ساد الت صارمة   فعلاً واعتبرتھا من جرائم الف ات ال ع العقوب
  .حیال مرتكبیھا

ي           -)٣( ي ف ر ، والت بعض الآخ ریم ال اق تج ي نط ع ف ال أو التوس ض الأفع ریم بع  تج
سل      ریم غ ل تج ة مث شریعات العربی ض الت ي بع ا ف خ تجریمھ م یترس التین ل الح

  .العائدات المتحصلة من الفساد وتجریم عرقلة سیر العدالة

ام-)٤( ف الع ف الموظ ي تعری ع ف ام   التوس ف الع ضاً الموظ ھ أی دخل فی بح ی ث أص  بحی
ادة       ص الم ن ن م م ا یفھ ك كم ة ، وذل سات الدولی وظفي المؤس ي وم ) ٢(الأجنب

  .من الاتفاقیة) ١٦(وكذا نص المادة ) أ(الفقرة 



 

 

 

 

 

 ٤٥٦

ذا تجریم                   -)٥( ساھمة وك ل صور الم شمل ك ث ت ساد ، بحی ال الف  التوسع في تجریم أفع
ن جرائم       ة م اب أي جریم ي ارتك ي       الشروع ف ا ف ك كم ة ، وذل ي الاتفاقی ساد ف  الف

  .من الاتفاقیة) ٢٧(المادة 

ساد      -)٦(  المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة حیث یمكن مساءلتھم عن جرائم الف
ساءلة       ة م وإخضاعھم للعقوبات الجنائیة وغیر الجنائیة ، ودون المساس بإمكانی

ي      الذین ارتكبوا ھذه ا   ) الأفراد(الأشخاص الطبیعیین    ین ف ى النحو المب لجرائم عل
  .من الاتفاقیة) ٢٦(المادة 

 أن البناء القانوني لجرائم الفساد المشمولة بالاتفاقیة لا یتوافر إلا في صورة العمد -)٧(
ق         ساد بطری ، وبالتالي تستبعد الاتفاقیة من نطاق تطبیقھا إمكان توافر جرائم الف

  . وجھ العمومالإھمال أو التقصیر أو الخطأ غیر العمدي على

ن   -)٨(  تقریر نظام عقابي لمواجھة جرائم الفساد یتسم بالفاعلیة من ناحیة ، والتنوع م
  :ناحیة أخرى

ا               - أ ع بھ ي یتمت صانات الت فمن حیث الفاعلیة ، فقد حاولت الاتفاقیة الحد من الح
ي                ة ف ة العام لطة النیاب ى س رد عل داً ی ل قی الموظفون العمومیون والتي قد تمث

د  اء ض وظفین        الإدع ة الم ي مواجھ ة ف دابیر مؤقت اذ ت ازت اتخ ا أج ھم ، كم
ن              م م وافر لھ ي أن یت ا ینبغ لال بم المتھمین بارتكاب جرائم الفساد ، دون الإخ

  .حقوق الدفاع وافتراض البراءة

ضم      - ب ة ی ھ الاتفاقی تملت علی ذي اش ابي ال ام العق إن النظ وع ، ف ث التن ن حی وم
ل           ة مث ن الجزاءات المالی تى م د       ا: صوراً ش ن التجمی ا تفرضھ م صادرة وم لم

اء      ود وإلغ والحجز كتدابیر تسبقھا ، والتعویض عن الضرر ، وكذلك فسخ العق
ي             ة والت سالبة للحری ة الأخرى ال ات التقلیدی حقوق الامتیاز ، بالإضافة للعقوب

  .تنص علیھا أصلاً التشریعات العقابیة الوطنیة



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

  الفصل الثالث
  أركان جرائم الفساد الدولي

  
رائم       تُ ن الج رى م واع الأخ ة الأن ة ببقی ة مقارن ة حدیث ساد جریم ة الف د جریم ع

دولي  ع ال ھ المجتم ي تواج رة الت ة  . الخط ین كاف شى ب دأت تتف ا ب داثتھا إلا أنھ م ح ورغ

ة             ة المنظم شار الجریم الأوساط والسلطات ، وأصبح لھا ارتباط شدید ودور بارز في انت

اب     ان الإرھ انھا ش ة ش دود الوطنی ر الح د     عب ب النق شر وتھری ار بالب دولي والاتج  ال

والأسلحة وإساءة استخدام السلطة ، الأمر الذي كان لھ بالغ الأثر على الحیاة السیاسیة       

سلم        ومي وال ن الق دد الأم والاجتماعیة والاقتصادیة للدول من جانب ، ومن جانب آخر ھ

  ).١(والأمن الدولیین

یس     وتعتبر جریمة الفساد من بین الجرائم التي        دولي ل انون ال ام الق تحظى باھتم

ر                  ق وتزوی درات والرقی شروع بالمخ ر الم ار غی ا كالاتج دود بآثارھ فقط لأنھا عابرة للح

ا    صالح العلی س الم دولي ، وتم ع ال ضر المجتم ا ت ضاً لكونھ ن أی لات ، ولك د العم وتقلی

  ).٢(المشروعة والمحمیة بموجب قواعد القانون الدولي

ك    – في الحقیقة    –والفساد    یعتبر جریمة دولیة أو أنھ یكتسب الصفة الدولیة وذل

ن            دولي م بسبب موضوع الجریمة والذي یمثل انتھاكا لمصلحة دولیة یحمیھا القانون ال

ر      (ناحیة ، أو بسبب صفة الأشخاص    ة وغی ة الحكومی ات الدولی دول والمنظم الأفراد وال
                                                             

(1) OPPETIT (B.), " Le paradoxe de la corruption á l'epreuve du droit du 
commerce international", J.D.I., 2012, p. 21. 

(2) MEESEN (K.M.), "Fighting corruption across the Border", Fordham 
I.L.J., 2011, p. 1647. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

ة  ة أ     ) الحكومی ن ناحی ة م ذه الجریم اب ھ ون بارتك ذین یقوم ال  ال سبب الأفع رى ، أو ب خ

ى إق         ع عل ن أن تق ن الممك ي م ة والت ذه الجریم ة       المكونة لھ ن ناحی ة م ن دول ر م یم أكث ل

ة  سبب      ثالث ة ب ة دولی د جریم ة أو تع صفة الدولی سب ال ساد تكت ة الف ان جریم راً ف ، وأخی

النتائج والآثار التي تترتب علیھا والتي تشكل تھدیداً للمجتمع الدولي بأسره ولیس فقط      

  ).١(لدولة واحدة

د           ن تھدی ھ م وي علی ا تنط ك لم ة وذل رائم الدولی ة الج ن أھمی رغم م ى ال وعل

داً            اً موح اً ولا إتفاقی اً فقھی اك تعریف یس ھن للمنظومة الدولیة في كافة نواحیھا ، إلا أنھ ل

ام                دولي الع انون ال اء الق تلاف فقھ ة اخ ن ناحی رر م للجریمة الدولیة ، وھذا ھو الذي یب

ھم لھذه الأخیرة ، ومن ناحیة أخرى سكوت معظم الوثائق الدولیة ذات الصلة       عند تعریف 

ن           ة ع ر حكومی ة أو غی ة حكومی ات دولی ن منظم من معاھدات دولیة وقرارات صادرة ع

ذه الجرائم         ام لھ ف ع ي         ) ٢(وضع تعری داد الجرائم الت ك بتع ن ذل ضا ع اء تعوی ، والاكتف

  ).٣(ھاستطبق علیھا القواعد القانونیة الواردة فی

تاذ     ل              Pellaیُعرف الأس ن عم اع ع ل أو امتن ل عم ا ك ى أنھ ة عل ة الدولی  الجریم

  ).٤(معاقب علیھ بعقوبة یُنطق بھا وتنفذ باسم الجماعة الدولیة
                                                             

(1) NICHOLS (P.M), "Outlowing transnational Bribery through the world 
trade organization", law and policy in international Business, 2009, 
p. 305. 

ف ،  / د  )٢( افي یوس د ص دو "محم انون ال ام للق ار الع ام   الإط ام النظ وء أحك ي ض ائي ف لي الجن
  .٣١ ، ص ٢٠٠٢، دار النھضة العربیة ، " الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

اً            )٣( اً عام ة تعریف ة الدولی ة الجنائی ھكذا ، على سبیل المثال ، لم یرد في النظام الأساسي للمحكم
سة م        ادة الخام ي الم النص ف ى الجرائم     للجرائم الدولیة ، وإنما تم الاكتفاء ب ذا النظام عل ن ھ

 .التي تدخل في اختصاص المحكمة
(4) PELLA (V.), " La criminalité collective des Etats et le droit penal de 

l'avenir", Imprimerie de l'Etat, Buscarest, 1926, p. 175. 



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

ي          ة الت ق بالعقوب وأھم ما یمكن ملاحظتھ على ھذا التعریف ھو اشتراطھ بأن ینط

م ا    ذھا باس تم تنفی ة وی ة الدولی ب الجریم ى مرتك ع عل م  توق یس باس ة ول ة الدولی لجماع

  ).١(الدولة التي ینعقد الاختصاص لمحاكمھا الوطنیة بنظر تلك الجریمة

انون             Glarerویذھب الأستاذ    الف للق ل مخ ل فع ي ك ة ھ ة الدولی ى أن الجریم  إل

ى               دول إل دفع ال ا ی انون مم ذا الق ا ھ الدولي یُلحق أضراراً جسیمة بالمصالح التي یحمیھ

  ).٢(تعاقب علیھ جنائیاًإنشاء قاعدة تجرمھ و

شیر   Glarer تعریفاً مشابھاً لتعریف الأستاذ    Lomboisویتبنى الفقیھ     ، فھو ی

ق     ي تلح ام والت دولي الع انون ال ة للق ال المخالف ك الأفع ي تل ة ھ رائم الدولی ى أن الج إل

ة        ى المعاقب دولي إل ع ال ع المجتم أضراراً جسیمة بالمصالح المحمیة بھذا القانون مما دف

  ).٣(ھا جنائیاًعلی

ي     ر   : "ویرى الأستاذ الدكتور محمود نجیب حسنى أن الجریمة الدولیة ھ ل غی فع

ى          صل عل اً ، ومت رة قانون ن شخص ذي إرادة معتب ادر م مشروع في القانون الدولي ص

  ).٤"(نحو معین بالعلاقة بین دولتین أو أكثر ، ولھ عقوبة توقع من أجلھ

                                                             

دول   "عبد الرحیم صدقي ، / د:  انظر  )١( انون ال ولیة للق ي الفكر    دراسة للمبادئ الأص ائي ف ي الجن
دولي ،         " المعاصر انون ال د سلیمان    /  ، د٤٩ ، ص ١٩٨٤، المجلة المصریة للق سالم محم

ة           "الأوجلى ،    شریعات الوطنی ي الت ة ف ة عن الجرائم الدولی ة  (أحكام المسئولیة الجنائی دراس
  .١٤ ، ص ١٩٩٧، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، )" مقارنة

(2) GLASER (S.), "Introduction á l'étude du droit international penal", 
Bruylant, Bruxelles, 1954, p. 11. 

(3) LOMBOIS (C.), "Droit penal international", Dalloz Paris, 1979, p. 33. 
سنى ،  / د  )٤( ب ح ود نجی دولي  "محم ائي ال انون الجن ي الق ة ،  " دروس ف ضة العربی ، دار النھ

  .٥٩ ، ص ١٩٦٠ – ١٩٥٩لقاھرة ، ا



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

ین      وفقا لھذا التعریف ، یقتصر مجال ال       ات ب ى العلاق دولیین عل تجریم والعقاب ال

ة           ن دول ا إلا م رأي ، ارتكابھ الدول فحسب ، فالجریمة الدولیة لا یتصور ، بحسب ھذا ال

  ).١(ولا تقع إلا على دولة

ستطیع          ساد ، ی ة الف إن المتأمل في تعریف الجرائم الدولیة والتي من بینھا جریم

  :جموعة من الأركان وھيأن یستخلص منھ أن تلك الأخیرة تقوم على م

  الركن المادي: أولاً

  مفھوم الركن المادي بصفة عامة -١

ة            ة الدولی اب الجریم ان ارتك داخلي ، ف كما ھو الوضع في ظل القانون الجنائي ال

ل أو    في إطار القانون الدولي الجنائي یفترض وجود تصرف إنساني متمثلاً في شكل عم

ذي یم         صرف ھو ال ذا الت ل ، ھ ن عم سیداً     امتناع ع ھ تج ة داخل مرتكب نح الإرادة الكامن

  .ملموساً وواقعیاً في العالم الخارجي

فالإرادة الداخلیة وحدھا دون مظھر خارجي لا تھم القانون الدولي الجنائي ، ولا      

ھ      اره ومعتقدات سبب أفك ا ب شخص م ة ل سئولیة الجنائی رر الم ر أن یق ذا الأخی ن لھ یمك

  ).٢(لإنسان الداخلیة لا تخضع لتنظیم قانونيالداخلیة حیث من الثابت أن حیاة ا

                                                             

ر         )١( ة ، انظ ة الدولی ة للجریم ات الفقھی ول التعریف یل ح ن التفاص د م ي ،   / د: لمزی د حلم ل احم نبی
دولي العام       " انون ال اھرة ،    " الإرھاب الدولي وفقاً لقواعد الق ة ، الق  ، ١٩٨٨، دار النھضة العربی

دھا ، د ٥٦ص  ا بع اني ،  /  وم راھیم العن ام ا"إب ي النظ دولي الأمن اھرة ،  " ل  ، ص ١٩٩٧، الق
دھا ، د١٢١ ا بع ار ،  /  وم د الف د محم د الواح ا "عب اب علیھ ة وسلطة العق رائم الدولی ، دار " الج

  . وما بعدھا٣٩ ، ص ١٩٩٦النھضة العربیة ، القاھرة ، 
(2 ) GLASER (S.), "Infraction internationale", L.G.D.J., paris, 1957, 

p. 11. 



 

 

 

 

 

 ٤٦١

ا    شخص م ة ل دات الداخلی ار والمعتق ذ الأفك م تتخ إذا ل حة ، ف ك واض باب ذل وأس

ا       ي یحمیھ صالح الت رار بالم ة أض ا أی ب علیھ ن یترت ھ ل اً ، فإن اً ملموس راً خارجی مظھ

دولي ، و        ن    القانون الدولي الجنائي ، ولا ینتج عنھا تھدیداً للنظام العام ال ا م ي عنھ تنتف

اب   ریم والعق ة التج م عل ار    . ث ك الأفك ى تل رف عل ن التع ھ لا یمك ك ان ى ذل ف إل أض

  ).١(والمعتقدات ما دام أنھا ستظل دفینة داخل الشخص ذاتھ

ویمكن تعریف الركن المادي لجریمة الفساد باعتبارھا جریمة دولیة بأنھ أي فعل 

ین أ        ن الأشخاص الطبیعی ادر ع ل ص ن فع ة    أو امتناع ع ون ذا طبیع اریین ، ویك و الاعتب

ى          ى إل ة یرم ر أو نتیجة معین مادیة معبرة عن إرادة كامنة داخل الجاني بھدف إحداث أث

  ).٢(تحقیقھا الجاني

ا           ن بینھ ة وم رائم الدولی ة الج ي كاف ة ف صورة عام ادي ب ركن الم ألف ال   ویت

ة وعلا  ل والنتیج ي الفع یة ھ ر أساس لاث عناص ن ث ساد م رائم الف الطبع ج سببیة ب ة ال ق

  ).٣(بینھما

ن              :  الفعل -أ صدر ع ذي ی سلبي ال ابي أو ال ي الإرادي الإیج سلوك الإجرام ھ ال صد ب ویق

ة           ھ الإجرامی ى غایت اء الوصول إل ي   . الجاني في ظروف معینة ابتغ سلوك الإجرام وال

  :یكون على نوعین

                                                             

ي  "إبراھیم العناني ،   / د: ر ھذا المعني   انظ  )١( دولي الأمن سابق ، ص   " النظام ال ع ال  ، ١٢المرج
الق ،    / د د الخ نعم عب د الم د عب ة  "محم ة الدولی ة للجریم ة العام وراه ،  " النظری ، رسالة دكت

  .٢٤٩ – ٢٤٨ ، ص ١٩٨٨كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ، 
سابق ، ص  "  الدولي الجنائيدروس في القانون"محمود نجیب حسنى ، /  د  )٢( ، ٥٩، المرجع ال

د ، / د الح عبی سنین ص ة "ح ة الدولی ة–الجریم ة وتطبیقی ة تحلیلی ضة "  دراس ، دار النھ
 .٩٥ ، ص ١٩٧٩العربیة ، القاھرة ، 

  .٦٠، المرجع السابق ، ص " دروس في القانون الجنائي الدولي"محمود نجیب حسنى ، / د ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

دولي الآ    :  السلوك الإیجابي  -)١( رة ،  وھو القیام بعمل تنھى عن قواعد القانون ال م

واھم . وھو عبارة عن أي فعل إرادي یأتي بھ الجاني ویترتب علیھ أثر خارجي

ذ الرشوة أو       ول وأخ جرائم الفساد التي یبرز فیھا الفعل الإیجابي ھي جرائم قب

سوق ،       ي ال ا ف دف طرحھ اختلاس الأموال العامة ، أو تزییف وتقلید العملة بھ

اني       لال      ففي كل ھذه الحالات السابقة یقوم الج ن خ ة م ضویة إرادی ات ع بحرك

ى      ر أو عل ى الغی داء عل ذا الاعت لوكھ ھ ى س ب عل ین ، ویترت ل مع ام بعم القی

  .مصلحة محمیة بموجب القانون

ل أو    ): الامتناع( السلوك السلبي    -)٢( ویتمثل في الإحجام والامتناع عن القیام بعم

دولي  انون  ال رض الق ل یف وطني(فع ھ) أو ال ام ب رورة القی ذا ولتح. ض ق ھ قی

ھ أحجم           ل ، إلا أن ذا الفع اني أداء ھ ان الج ان بإمك الامتناع یجب أن یثبت أنھ ك

اع       . عن أدائھ  ومن أھم جرائم الفساد التي یتجلى فیھا ھذا السلوك السلبي امتن

ال       ریم أعم ة لتج ة اللازم شریعات الداخلی دار الت ي إص سھا ف ة أو تقاع الدول

  .ا بالمحاكمة والعقابالرشوة أو امتناعھا عن ملاحقة مرتكبیھ

ھ               :  النتیجة الإجرامیة  -ب ارجي باعتدائ الم الخ ي الع ر ف ن تغی ل م ھ الفع ا یحدث ى م وھ

ام           ام الع ده للنظ ائي ، وبتھدی دولي الجن انون ال ا الق ي یحمیھ صالح الت ى الم عل

  ).١(الدولي

                                                             

ع ال   ) ١( ي الواق دث ف ة       یح وع النتیج ن وق ر ع ض النظ اً بغ لاً معین شرع فع رم الم ي أن یج عمل
د  – على سبیل المثال – من میثاق الأمم المتحدة  ٢/٤الإجرامیة ، فالمادة      تجرم مجرد التھدی

ن     دوان م وع الع ار وق ي الاعتب ذ ف ك دون الأخ ة ، وذل ات الدولی ي العلاق وة ف باستعمال الق
 .عدمھ



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ائج       ا نت ب علیھ ھ یترت نلاحظ ان دولي ، س ساد ال رائم الف ى ج ك عل ق ذل وبتطبی

ار        إجرامیة غا  صاد وإفق یة في الأھمیة والخطورة ، ھذه النتائج قد تتمثل في ضرب الاقت

د    ویض قواع د وتق ي تھدی رة ، أو ف دولي الآم انون ال د الق اك قواع ي انتھ دول ، أو ف ال

  .النظام العام الدولي

سببیة -ج ة ال ك   :  علاق ات أن تل ى إثب ة ، بمعن ین الفعل والنتیجة الإجرامی ربط ب ا ی ي م وھ

اع           الأخیرة ما  ین أو الامتن اب عمل مع تم ارتك م ی ا ل الم الخارجي م ي الع  كانت لتحدث ف

  ).١(عن إتیان عمل محدد

تطبیقات الركن المادي في جرائم الفساد المشمولة بالاتفاقیة الدولیة لمكافحة  -٢
  .الفساد

   رشوة الموظف العام الوطني-أ

سبق   ع   –ی ي الواق ا       – ف ف الع ة رشوة الموظ ي جریم ادي ف ركن الم وطني  ال م ال

رض  رط مفت ن أو ش صیل –رك ھ بالتف دیث عن بق الح ام ، – س ف الع فة الموظ و ص  وھ

صفة         ذه ال ھ ھ وافرت فی یمن ت ع إلا ف ي أن الرشوة لا تق ذا یعن ام   (وھ ف الع فة الموظ ص

  ).المختص

ادة        ص الم ن ن ذ م وة یؤخ ة الرش ادي لجریم ركن الم م   ) ١٥(وال ة الأم ن اتفاقی م

ة          المتحدة لمكافحة الفساد ، وھ       ول لمزی ب أو قب وطني طل ام ال و أن یصدر عن الموظف الع

ھ               ال وظیفت ام بعمل من أعم صدد    . غیر مستحقة لأجل القیام أو الامتناع عن القی ذا ال وفي ھ

دابیر        : "من الاتفاقیة على أنھ) ب/١٥( تنص المادة   زم من ت د یل ا ق ة طرف م تعتمد كل دول
                                                             

الوسیط  "احمد فتحي سرور ، / علاقة السببیة بصفة عامة ، انظر دلمزید من التفاصیل حول     ) ١(
ات    انون العقوب ي ق ام –ف سم الع اھرة ،  "  الق ة ، الق ضة العربی  ٣٣٠ ، ص ١٩٩٦، دار النھ

 .وما بعدھا



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

شكل      .... تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال الآتیة    ھ ، ب التماس موظف عمومي أو قبول

صالح          سھ أو ل ف نف صالح الموظ واء ل ستحقة ، س ر م ة غی ر ، مزی ر مباش ر أو غی مباش

دى أداء            ا ل شخص أو كیان آخر ، لكي یقوم ذلك الموظف بفعل ما أو یمتنع عن القیام بفعل م

  ".واجباتھ الرسمیة

   رشوة الموظف العام الأجنبي أو الموظف الدولي-ب

دولي   (الركن المادي لھذه الجریمة     ف ال ي أو الموظ ) رشوة الموظف العام الأجنب

تمس    ) ١٦(یؤخذ من نص المادة   ساد ، وھو أن یل من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الف

صالح       واء ل ستحقة ، س ر م ة غی ل مزی دولي أو أن یقب ي أو ال ام الأجنب ف الع الموظ

ل   الموظف نفسھ أو لصالح شخص أو كیان آخر   ام بعم  ، لأجل القیام أو الامتناع عن القی

  ).١(من أعمال وظیفتھ

ساد      ) ١٦/٢(وفي ھذا الصدد تنص المادة       دة لمكافحة الف من اتفاقیة الأمم المتح

ھ   ى أن دابیر              : "عل شریعیة وت دابیر ت ن ت زم م د یل ا ق اد م ي اعتم ة طرف ف ل دول تنظر ك

ي مؤس              ف ف ي أو موظ ف عمومي أجنب ام موظ ة   أخرى لتجریم قی ة عمومی .... سة دولی

صالح    واء ل ستحقة ، س ر م ة غی ول مزی اس أو قب ر ، بالتم ر مباش ر أو غی شكل مباش ب

ا أو      ل م ف بفع ك الموظ وم ذل ي یق ر ، لك ان آخ خص أو كی صالح ش سھ أو ل ف نف الموظ

  ".یمتنع عن القیام بفعل ما لدى أداء واجباتھ الرسمیة

  

                                                             

ذه الجریمة عن رشوة الموظف           ) ١( انون لھ یرى الدكتور سلیمان عبد المنعم انھ لا یختلف النموذج الق
وطني الم    ل        ) ١٥(نصوص علیھا في المادة        العام ال إلا في صفة الفاعل في ھذه الجریمة ومقاب
د المنعم ،    / الرشوة ، انظر د    ساد   "سلیمان عب شریعات      –ظاھرة الف ة الت  دراسة في مدى مواءم

  .٤٣-٤٢، المرجع السابق ، ص " العربیة لأحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



 

 

 

 

 

 ٤٦٥

   اختلاس الأموال العمومیة-ج

وذج ا  ضمن النم واردة     یت ة ال وال العمومی تلاس الأم ة اخ انوني لجریم   لق

صرین      ) ١٧(في المادة    ھ عن من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ركنھا المادي وفی

  :ھما

ر   ) الاستیلاء المقترن بنیة التملك(الفعل ، أي    : الأول ، والتبدید ، وأي استعمال آخر غی

تیعاب مج     سمح باس رة ت صورة الأخی شروع ، وال وال أو  م تعمال الأم رد اس

ة      تعمال بنی ذا الاس رن ھ م یقت و ل شروع ول ر م و غی ى نح ة عل ات العام الممتلك

  .التملك

تلاس        ) ١٧(وتنص المادة    ل الاخ ون فع ستوى أن یك ھ ی من الاتفاقیة على أن

ف         ري الموظ شترط أن یث لا ی لصالح الموظف أو لصالح شخص أو كیان آخر ، ف

  .من جریمة الاختلاس إثراء شخصي

یاء أخرى ذات        : الثاني المحل ، أي الأموال أو الممتلكات أو الأوراق المالیة ، أو أي أش

لمت           ) ١(قیمة د س یاء ق ات أو الأش وال أو الممتلك ذه الأم ون ھ شترط أن تك ، وی

  ).٢(إلى الموظف بسبب وظیفتھ

  

                                                             

،    / د) ١( د  و زی تلاس      "محمد أحمد أب وة واخ م الرش ئ را ي ج وجیز ف ام   ال ال الع الم
ن    ف م ر والتزیی در والتزوی ھ والغ دوان علی ة   والع ام محكم ھ وأحك لال الفق  خ

اھرة ،        "النقض ة ، الق  ، ص ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦، المركز القومي للإصدارات القانونی
١٦٤ – ١٦١. 

نعم ،  / د) ٢( د الم لیمان عب ساد  "س اھرة الف ة ال  –ظ دى مواءم ي م ة ف شریعات  دراس ت
ساد   ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ام اتفاقی ة لأحك سابق ، " العربی ع ال   ، المرج

 .٤٥ – ٤٣ص 



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

   الاتجار بالنقود-د

ادة    كما ھو مستفاد –الركن المادي لجریمة الاتجار بالنقود بتضمن         من نص الم
  : عنصرین وھما–من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ) ١٨(

ب (أن یصدر عن الفاعل ، موظفاً كان أم شخصاً آخر ، التماس     : الأول ول أي  ) طل أو قب
ب   .  لصالحھ ھو أو لصالح شخص آخر     –مزیة غیر مستحقة     اس أو الطل والالتم

ش  ف أو ال ب الموظ ن جان ادرة م دور المب ي ص ول یعن ا القب ر ، أم خص الآخ
فیفترض  أن ھناك وعداً أو عرضاً سبق صدوره من الشخص المستفید ثم أعقبھ 

  .قبول الموظف

ي             : الثاني وذه الفعل شخص الآخر لنف ویتبلور العنصر الثاني في استغلال الموظف أو ال
ر          ة غی ى مزی ة عل ة للدول أو المفترض لأجل الحصول من إدارة أو سلطة عمومی

ستحقة ،  ھ   م یح ل لطات تت ن س ف م ھ الموظ ع ب ا یتمت ون مم ي یك وذ الفعل والنف
الحصول على مزیة غیر مستحقة ، والنفوذ المفترض ، فھو یختلط أیضاً بالنفوذ 
ف أو             سر للموظ صیة تی ة شخ ى علاق ستند إل د ی المزعوم ، ویعني النفوذ الذي ق

و    ن   للشخص الآخر الحصول على المزیة غیر المستحقة المنشودة حتى ول م یك ل
  ).١(لأیھما سلطات أو اختصاصات ترتبط بھذه المزیة

   إساءة استغلال الوظائف-ھـ

ة   ذه الجریم ادي لھ ركن الم ور ال ادة  –یتبل ص الم ن ن ستفاد م ا ی ن ) ١٩( كم م
ة  دم   –الاتفاقی ھ أو ع ة ، أي قیام ھ أو موقع ام لوظیفت ف الع تغلال الموظ اءة اس ي إس  ف

دى الاضطلاع بوظ          ا ، ل ستحقھ         قیامھ بفعل م ر م ة غی ى مزی صول عل ھ ، بغرض الح ائف
  .لصالحھ ھو أو لصالح شخص أو كیان آخر

                                                             

، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، " جریمة الرشوة في البراءة والإدانة"شریف طھ ،  / د) ١(
  . وما بعدھا٨٩ ، ص ٢٠٠٢



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

   الإثراء غیر المشروع-و

ي     – الإثراء غیر المشروع    –الركن المادي لھذه الجریمة      ادة الت ي الزی ور ف  یتبل

ادة لا              ذه الزی ت ھ ى كان ة ، مت ة العام ھ الوظیف د دخول ام بع ف الع تطرأ على ثروة الموظ

ب ام     تتناس ف الع وم الموظ شروع یق صدر م ك ، م وق ذل ا ف ن لھ م یك وارده ، ول ع م  م

  .بإثباتھ

   الرشوة في القطاع الخاص-ز

اً          دیر كیان ل أي شخص ی ب أو یقب ي أن یطل یتبلور الركن المادي لھذه الجریمة ف

ك        وم ذل ي یق ستحقة لك ر م ة غی فة مزی أي ص ھ ب ل لدی اص ، أو یعم اع الخ اً للقط تابع

  .، مما یشكل إخلالاً بواجباتھالشخص بفعل ما 

ادة   نص الم صدد ت ذا ال ي ھ ھ ) ٢١(وف ى ان ة عل ن الاتفاقی ة  : "م ل دول ر ك   تنظ

ة              ال التالی دابیر أخرى لتجریم الأفع شریعیة وت دابیر ت ن ت زم م طرف في اعتماد ما قد یل

فة ، أو           .....  أي ص ھ ب ل لدی التماس أي شخص یدیر كیاناً تابعاً للقطاع الخاص ، أو یعم

شخص    ق صالح ال واء ل ستحقة ، س ر م ة غی ر ، مزی ر مباش ر أو غی شكل مباش ھ ، ب بول

لالاً          شكل إخ ا ی ا مم ل م شخص بفع ك ال وم ذل ي یق ر ، لك خص آخ صالح ش سھ أو ل نف

  ).١"(بواجباتھ

   اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص-ح

تیلاء     ي اس  یتبلور الركن المادي لجریمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص ف

أو اختلاس أو تبدید شخص یدیر كیاناً تابعاً للقطاع الخاص ، أو یعمل لدیھ بأي صفة أي 

                                                             

  .حة الفساد من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكاف٢١راجع نص المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

ا     د بھ ة عُھِ رى ذات قیم یاء أخ صوصیة أو أي أش ة خ وال أو أوراق مالی ات أو أم ممتلك

  .إلیھ بحكم موقعھ أو منصبھ

تنظر كل دولة طرف  : "من الاتفاقیة على أنھ) ٢٢(وفي ھذا الشأن تنص المادة   

اً     في   دیر كیان اعتماد ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم تعمد شخص ی

الي          صادي أو م شاط اقت ة ن اء مزاول تابعاً للقطاع الخاص ، أو یعمل لدیھ بأي صفة ، أثن

رى     یاء أخ صوصیة أو أي أش وال أو أوراق خ ات أو أم تلاس أي ممتلك اري ، اخ أو تج

  ).١"(قعھذات قیمة عھد بھا إلیھ بحكم مو

   غسل أو إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد-ط

ازة     : الركن المادي یكاد یتشابھ إلى حد بعید في كل من الجریمتین      ل في حی فھو یتمث

، خص بكونھا متحصلة عن جریمة سابقة  أو اكتساب أو استخدام أموال أو ممتلكات یعلم الش     

  .فسادھي في إطار الاتفاقیة ، أي جریمة من جرائم ال

   عرقلة سیر العدالة-ك

ال      صب أفع ي أن تن ل ف اً یتمث اً مفترض ة ركن ذه الجریم ادي لھ ركن الم سبق ال ی

ة ،          ن ناحی التھدید أو الترھیب أو العنف ضد شاھد أو موظف منوط بھ تطبیق القانون م

ك      ة أخرى    –وأن یكون ذل ن ناحی ساد       – م دى جرائم الف ة بإح شأن الإجراءات المتعلق  ب

یھا في الاتفاقیة ، وسواء كان ذلك فیما یتعلق بالشاھد مباشرة أو كما في      المنصوص عل 

ى     ) ٢٥(من المادة   ) أ(الفقرة   أثیر عل ال الت صب أفع من الاتفاقیة ، حیث لم تشترط أن تن

ى الإدلاء            دف التحریض عل ك بھ ون ذل ى أن یك ارت إل ل أش شاھد مباشرة ، ب شخص ال

                                                             

 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٢٢راجع نص المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

دى جرائم    بشھادة زور أو للتدخل في الإدلاء بھا أ  ق بإح و تقدیم الأدلة في إجراءات تتعل

  ).١(الفساد

إن              انون ، ف ق الق ى بتطبی ضائي أو المعن ف الق ى الموظ أثیر عل ق بالت وفیما یتعل

ادة   (من ذات المادة    ) ب(الفقرة   ى        ) ٢٥الم صب عل ضا أن ین شترط أی م ت ة ل ن الاتفاقی م

ھدف التأثیر على الشاھد شخص الموظف بالضرورة ، وفي كلتا الحالتین لابد أن یكون ب

  .أو الموظف

ة    (ویتبلور الركن المادي لھذه الجریمة      یر العدال ة س ة عرقل تخدام   ) جریم ي اس ف

ھ       زور ، أو بدفع شھادة ال ا بال مظاھر التأثیر المختلفة لكي یحید الشاھد عن شھادتھ ، إم

ن ارتكاب إحدى لعدم الإدلاء أبتداءاً بشھادتھ ، أو فیما یتعلق بما تحت یدیھ من أدلة بشأ      

شاھد     ى ال أثیر عل ائل الت ة وس ددت الاتفاقی د ع ة ، وق شمولة بالاتفاقی ساد الم جرائم الف

ستحقة أو   ر م ة غی د بمزی ب أو الوع د أو الترھی ة أو التھدی وة البدنی تخدام الق ي اس وھ

ا    اً           . عرضھا أو منحھ اً أو ترغیب ا ترھیب ع إم ي الواق ل ف ي تمث دة الت ائل العدی ذه الوس وھ

شاھد  شھد        لل أن ی ة ، ب یر العدال ة س ى عرقل ریض عل ا التح دف منھ ون الھ ي أن یك  ینبغ

ا             ت ، أم ة كان أي طریق ة ب ضلل العدال شھادة ، أو أن ی الشاھد زوراً ، أو أن یحجم عن ال

د أو         ة أو التھدی وة البدنی بالنسبة للتأثیر على الموظف فإن ذلك لا یكون إلا باستخدام الق

  .الترھیب

تعتمد كل دولة طرف : "من الاتفاقیة على أنھ) ٢٥( المادة وفي ھذا الشأن تنص

  .......ما قد یلزم من تدابیر تشریعیة وتدابیر أخرى لتجریم الأفعال التالیة ، 

                                                             

ام  –ظاھرة الفساد "سلیمان عبد المنعم ،    / د) ١(  دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحك
  .٤٧، المرجع السابق ، ص " اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

 استخدام القوة البدنیة أو التھدید أو الترھیب أو الوعد بمزیة غیر مستحقة أو       -)أ(

شھادة زور أو       ى الإدلاء ب ا للتحریض عل ي الإدلاء   عرضھا أو منحھ دخل ف للت

ذه          اً لھ ة وفق بالشھادة أو تقدیم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرم

  .الاتفاقیة

ف       -)ب(  استخدام القوة البدنیة أو التھدید أو الترھیب للتدخل في ممارسة أي موظ

ال     اب أفع ق بارتك ا یتعل میة فیم ھ الرس انون مھام اذ الق ي بإنف ضائي أو معن ق

  ).١......"(لھذه الاتفاقیة مجرمة وفقاً 

  الركن المعنوي: ثانیاً

  مفھوم الركن المعنوي بصفة عامة -١

شروع                  ر م ل غی اب فع ا بارتك ام شخص م ة قی لا یكفى للحكم بوجود جریمة دولی

ادراً             ل ص ذا الفع ون ھ ك أن یك ى ذل لاوة عل بسبب إحداث نتیجة إجرامیة ، وإنما یجب ع

ائي    عن إرادة قصدت الإضرار بالمصالح التي  دولي الجن انون ال ا الق صد   .  یحمیھ ذا الق ھ

  .یتوافر سواء تم ارتكاب الفعل عمداً أو عن غیر عمد ، أي عن طریق الخطأ

سئول                 شخص الم ى ال ة عل ة فرض العقوب ي إمكانی وإذا ما تخلف ھذا الركن تنتف

سئول             شخص الم د ال تم تحدی ھ ی تناد إلی ركن وبالاس ذا ال اً لھ ھ تبع ا فان ن ھن اً ، وم  جنائی

  .جنائیاً ، وبالتالي یتم إنزال العقاب علیھ

ر      ل غی اب الفع ة ارتك سئولیة الجنائی اد الم ى لانعق ھ لا یكف ذا ، أن ن ھ ص م نخل

ق            ى تحقی ت إل ن إرادة اتجھ در ع المشروع فقط ، وإنما ینبغي أن یكون ھذا الفعل قد ص

  .غایة أو نتیجة إجرامیة محددة
                                                             

 . الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقیة٢٥راجع نص المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٧١

اً     انون عموم ا الق د بھ ي یعت انون    (والإرادة الت ائي أو الق دولي الجن انون ال الق
ا         ) الوطني ذ بھ ان نأخ ین أن  . یجب أن تتوافر فیھا شروط معینة حتى تكون جدیرة ب فیتع

ل          ة الفع دركاً لماھی اني م ون الج ب أن یك زة ، أي یج ة وممی ذه الإرادة مدرك ون ھ تك
  .المرتكب وللآثار التي یخلفھا سلوكھ الإجرامي

ون الإرادة ضاً أن تك ب أی اني (ویج ة  ) إرادة الج ا حری وافر لھ م تت إذا ل رة ، ف ح
وي ،                ركن المعن ا ال وم بھ ي یق الحة لك ر ص ة ، وغی ة قانونی الاختیار كانت غیر ذات قیم
و                 اً فھ رة قانون ر معتب ھ غی ون إرادت شروع وتك ومن ھنا ، فإن من یرتكب الفعل غیر الم

ھ      ى فعل ب عل ا یترت سئول عم ر م ون غی ن خ   ). ١(یك اً م ستدل عادت سات وی لال الملاب
  ).٢(الوقائعیة الموضوعیة على توافر عنصر العلم أو النیة كأحد أركان العمل الإجرامي

ة (وصور الركن المعنوي للجریمة عموماً    ي   ) الجریمة الدولیة أو الوطنی ل ف تتمث
القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي ، ویتجلى القصد الجنائي في علم الجاني علماً یقینیاً 

وافر  داث  بت ى إح ا وإل ى ارتكابھ ھ إل ھ إرادت ك تتج ع ذل ة ، وم ة للجریم ر المكون العناص
  .النتیجة الإجرامیة المطلوبة

اني     م الج رض عل دوره یفت صد ب ذا الق اً ، وھ ائي إحتمالی صد الجن ون الق د یك وق
ر               ون غی ن یك ھ ، ولك أتي فعل اني ی اً ، أي أن الج ر یقینی اً غی بعناصر الجریمة ولكن علم

ن أن            متأكد من أ   د م ر متأك ون غی اني یك ي أن الج ذا یعن ق أم لا ، وھ د تتحق ن النتیجة ق
انون         د الق ھ  قواع ذي تحمی ق ال صلحة أو الح ى الم داء عل ى الاعت ؤدى إل ھ سوف ی فعل
داء                 دوث الاعت ال ح ل احتم ھ یقب ك ، فإن ن ذل رغم م ى ال ن عل الدولي الجنائي أم لا ، ولك

  .ویرضي بھ

                                                             

سابق ، ص  " دروس في القانون الجنائي الدولي"محمود نجیب حسنى ،     / د) ١(  ١٣١، المرجع ال
د ،    /  ، د  ١٣٢ – راھیم صالح عبی ة   "حسنین إب ة الدولی ة   –الجریم ة تطبیقی ة تحلیلی ، "  دراس

  .١١٦ – ١١٥المرجع السابق ، ص 
 .الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقیة ٢٨راجع نص المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

ة ، أن قواع  دیر بالملاحظ ین    والج ساواة ب ى الم ائي تمل دولي الجن انون ال د الق
ائي    الي     (نوعي القصد الجن صد الاحتم ائي المباشر والق صد الجن سأل    ) الق ا یُ ي كلیھم فف

دولي                  انون ال د الق ى أن معظم قواع ك یرجع إل ي ذل الجاني مسئولیة عمدیة ، والسبب ف
ي         ة الجرائم الت إن كاف صھا    الجنائي لا تزال ذات طبیعة عرفیة ، لذلك ف ا ینق ب علیھ یعاق

  .التعریف والتحدید الدقیقین

المباشر  : المساواة بین نوعي القصد الجنائي(أضف إلى ذلك أن سبب المساواة   
اص ،    ) والاحتمالي سابھ الخ قد یرجع إلى أن أغلب الجرائم الدولیة لا یرتكبھا الجاني لح

  ).١(وإنما لحساب وباسم دولة معینة

ساو  دأ الم ظ أن مب ن الملاح ي   وم الي ف ر والاحتم ائي المباش صد الجن ین الق اة ب
ذه        ة ھ رائم الدولی ض الج ة بع أبي طبیع اً ، إذ ت یس مطلق ائي ل دولي الجن انون ال الق

  .المساواة

ویجدر بنا أن نذكر أن كافة أنواع الجرائم الدولیة ومن بینھا جرائم الفساد تكون         
ان ال       ا مباشراً     موجبة لفرض العقوبة على الجاني أو الجناة ، سواء ك ائي فیھ صد الجن ق

وق       ) ٢(أو إحتمالیاً  دار حق ا إھ ب علیھ ، ویرجع السبب في ذلك إلى أن ھذه الجرائم یترت

                                                             

سنى ،  / د ) ١( ب ح ود نجی دولي  "محم ائي ال انون الجن ي الق سابق ، ص  " دروس ف ع ال ، المرج
وض ،    /  ، د١٣٣ دین ع ي ال د مح ائي    "محم دولي الجن انون ال ي الق ات ف ة  " دراس ، مجل

 .٨٨٧ ، ص ١٩٦٥الاقتصاد والقانون ، 
ساد ، نلاحظ أن النظام     فبخصوص جرائم الفساد المشمولة باتفاقی     )٢( ة الف ة الأمم المتحدة لمكافح

ل       المصادرة  : العقابي الذي اشتملت علیھ الاتفاقیة یضم صوراً شتى من الجزاءات المالیة مث
سخ                  ذلك ف ویض عن الضرر ، وك سبقھا ، والتع دابیر ت د والحجز كت وما تفرضھ من التجمی

ات ا      از ، بالإضافة للعقوب ي      العقود وإلغاء حقوق الامتی ة والت سالبة للحری ة الأخرى ال لتقلیدی
  .تنص علیھا أصلاً التشریعات العقابیة الوطنیة



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

ضر          دولي ، وت ع ال فو المجتم در ص ا تك ا أنھ تكفلھا وتحمیھا قواعد القانون الدولي ، كم
  ).١(بالرفاھیة العامة الدولیة

شمول        -٢ ساد الم رائم الف ي ج وي ف ركن المعن ات ال ة   تطبیق ة الدولی ة بالاتفاقی
  لمكافحة الفساد

  رشوة الموظف العام الوطني أو الأجنبي أو الموظف الدولي-أ

وافر        – في الحقیقة    –ھذه الجرائم    اً ت ا قانون د لقیامھ ھ ، أي لاب ي جرائم عمدی  ھ

ة ،            ام الجریم ة لقی ة اللازم م بالعناصر الواقعی سلوك ، والعل ي إرادة ال عناصر العمد وھ

  ).٢(ر بالوظیفة أو استغلالھونیة الاتجا

   اختلاس الأموال العمومیة-ب

ن            ف وم یتبلور الركن المعنوي لجریمة اختلاس الأموال العمومیة في علم الموظ

ھ ،      في حكمھ بان الأشیاء المختلسة مملوكة للغیر ، وأنھا قد دخلت حیازتھ بسبب وظیفت

ھ      ي علی ان المجن ي      ویشترط أیضاً أن تتجھ نیة الجاني إلى حرم ین ف ا ھو مب ك كم  ، وذل

  ).٣(من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ١٧(المادة 

  

                                                             

سنى ،  / د)  ١( ب ح ود نجی دولي  "محم ائي ال انون الجن ي الق سابق ، ص  " دروس ف ع ال ، المرج
١٦٨.  

سین ،    / د: في ھذا المعنى ، راجع     ) ٢( وة  "سعید ح ة الرش ومي للإصدارات    " جریم ، المركز الق
 .٣٨ ، ص ٢٠٠٦ة ، القاھرة ، القانونی

د ،     / د) ٣( و زی د أب د احم ھ         "محم دوان علی ام والع ال الع وة واختلاس الم ي جرائم الرش وجیز ف ال
نقض              ة ال ام محكم ھ وأحك سابق ، ص   " والغدر والتزویر والتزییف من خلال الفق ع ال ، المرج

١٦٤.  



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

   الاتجار بالنفوذ-ج

والركن المعنوي لجریمة الاتجار بالنفوذ یأخذ صورة العمد ، وھو ما یستفاد صراحة       

ي اشترطت لتجریم الاتجار     ) ١٨(مما ھو منصوص علیھ في أول المادة          من الاتفاقیة ، والت

وافر          ب ى لت النفوذ أن یرتكب عمداً ، وبالتالي فان الخطأ غیر المقصود ، بكافة صوره ، لا یكف

  ).١(الركن المعنوي لجریمة الاتجار بالنفوذ

   إساءة استغلال الوظائف-د

ن   – أیضاً –الركن المعنوي لھذه الجریمة یأخذ   ستفاد م  صورة العمد ، وھو ما ی

اءة     من اتفاقیة الأمم المت  ) ١٩(المادة   ترطت لتجریم إس ي اش حدة لمكافحة الفساد ، والت

ى أن    ة طرف     "استغلال الوظائف أن یرتكب بطریق العمد ، حیث تنص عل ل دول تنظر ك

ف عمومي             د موظ ي تجرم تعم دابیر أخرى لك شریعیة وت دابیر ت اعتماد ما قد یلزم من ت

  )٢......"(إساءة استغلال وظائفھ أو موقعة 

  ع الإثراء غیر المشرو-ھـ

ن نص                 ستفاد م ا ھو م شروع كم ر الم ویأخذ الركن المعنوي لجریمة الإثراء غی

د          ) ٢٠(المادة   ساد صورة العم أ  ) ٣(من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الف ، أي أن الخط

  .غیر المقصود أیاً كانت صورتھ لا یكفى لقیام ھذه الجریمة

                                                             

ام   دراسة في مدى مواء–ظاھرة الفساد "سلیمان عبد المنعم ،    / د) ١( مة التشریعات العربیة لأحك
  .٤٧، المرجع السابق ، ص " اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد١٩راجع نص المادة ) ٢(
م المتحدة       ) ٣( الدلیل التشریعي ، الدلیل التشریعي لتنفیذ اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، الأم

  :، موقع الأمم المتحدة ٢٠٠٦
http://www.undp.pogar.org/arabic 



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

   الرشوة في القطاع الخاص-و

ادة       الركن المعنوي لجریمة الرشو    ن الم ستفاد م ة في القطاع الخاص ، كما ھو م

ترطت               ) ٢١( ث اش د ، حی ذ صورة العم ساد ، یأخ دة لمكافحة الف من اتفاقیة الأمم المتح

  .الاتفاقیة لتجریم الرشوة في القطاع الخاص أن ترتكب عمداً

   اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص-ز

د ،       الركن المعنوي لجریمة اختلاس الممتلكات في الق       طاع الخاص یأخذ صورة العم

  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٢٢(وھذا ما یستفاد من المادة 

   جریمتي غسل وإخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الفساد-ح

یكاد یتشابھ الركن المعنوي إلى حد بعید في كل من الجریمتین ، حیث انھ یشترط 

ادة   لتجریمھما أن ترتكب كلاً منھما     و ) ٢٣(بشكل عمدي ، وھذا ما یستفاد من نص الم

  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٢٤(

   عرقلة سیر العدالة-ط

د ،    ورة العم ي ص ون ف د أن یك ة لاب یر العدال ة س ة عرقل وي لجریم ركن المعن ال

لمادي من الاتفاقیة ، بان یكون السلوك المكون للركن ا) ٢٥(مثلما ورد في صدر المادة  

د                    ب أو وع د أو تھری ف أو تھدی ن عن ھ م وم ب ا یق أن م اني ب للجریمة إرادیاً مع علم الج

شاھد أو      ى ال أثیر عل دف الت ون بھ ا یك ا إنم ھا أو منحھ ستحقة أو عرض ر م ة غی بمزی

  ).١(الموظف

                                                             

ام  –ظاھرة الفساد "سلیمان عبد المنعم ،    / د) ١(  دراسة في مدى مواءمة التشریعات العربیة لأحك
 ، والدلیل التشریعي ، ٧٤-٧٢، المرجع السابق ، ص " اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   

 .٩٨ - ٩٧المرجع السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

ة ، ھي   – في النھایة  –ویلیق بنا أن نذكر       أن جمیع جرائم الفساد المشمولة بالاتفاقی

  ):١( ، یشترط لقیامھا قانوناً توافر عناصر العمد وھيجرائم عمدیھ

  . إرادة السلوك-)١(

  . العلم بالعناصر الواقعیة اللازمة لقیام الجریمة-)٢(

  . نیة الاتجار بالوظیفة أو استغلالھا-)٣(

ت صوره       صیر   –ومن ھنا فان الخطأ غیر المقصود أیاً كان ال أو التق  لا – كالإھم
  .د المشمولة بالاتفاقیةیكفى لقیام جرائم الفسا

  الركن الشرعي: ثالثاً

ادي                  ا الم ون لركنھ ل المك صف الفع م یت ا ل ة م ة دولی ن جریم دیث ع لا یمكن الح
شروعة   ر الم صفة غی شرعي        . بال الركن ال سمى ب ذي ی ركن وال ذا ال ضى ھ ن مقت وم

  ).٢(للجریمة أنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص من القانون

ا      انون الع ي الق صادرة       فالجریمة ف ة وال ة المكتوب وانین الداخلی ا الق نص علیھ م ت
  .عن الشارع

وتُنظر  . وتتضمن ھذه القوانین العقوبات التي ینبغي تطبیقھا عند وقوع الجریمة  
ة  رائم الجنائی م  –الج ا باس ة ، وإنم م الدول ب باس ي لا ترتك ة ، فھ اكم الوطنی ام المح  أم

                                                             

ادة   ) ١( ھ       ٢٨ووفقاً لنص الم ساد فان ة الف م المتحدة لمكافح ة الأم یمكن الاستدلال من    : " من اتفاقی
اً            ة أو الغرض بصفتھ ركن م أو النی وافر عنصر العل ى ت وعیة عل الملابسات الوقائیة الموض

 ".لفعل مجرم وفقاً لھذه الاتفاقیة
صطفى ، / د) ٢( ود م ود محم ات "محم انون العقوب رح ق سم–ش ام الق اھرة ، "  الع  ، ١٩٧٤، الق

 .٣٧ص 



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ق    –ھا الأفراد العادیین ولحسابھم ، ویوقع الجزاء علی      ذا المنطل ن ھ ع   – م  باسم المجتم
  ).١(الداخلي

ن      رة أو م رف مباش ن الع ة م فتھا الجنائی ستمد ص ي ت ة فھ ة الدولی ا الجریم أم
د           اقي ، إذ لا یوج دولي الاتف انون ال ن الق نصوص المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ، أي م

أن ال        ي ش صوصھا ف ق ن ي تطب وانین الت سن الق شرع ی دولي م ع ال ي المجتم رائم ف ج
  .الدولیة

، باسم الدولة ، أو بناء على طلبھاولصفتھا الدولیة ، فان ھذه الجرائم قد ترتكب 
د    . أو بتحریض منھا ، أو بتشجیعھا ، أو رضائھا         ذلك ض سابھم ك وقد یرتكبھا الأفراد لح

ا       . دولة ، أو مجموعة من الدول ، أو أفراد         دولي لم ع ال ا باسم المجتم ویوقع الجزاء ھن
  .ذه الجرائم من انتھاك للنظام العام الدولي وقیمة الأساسیةتتضمنھ ھ

ة            ة العادی ة الجنائی ة والجریم ة الدولی ین الجریم اھرة ب ویترتب على الفروق الظ
ھ           . عدة نتائج  د ان ة ، نج ة الوطنی وانین الداخلی ي الق ذر ف یس بع فبینما الجھل بالقانون ل

نظراً للطبیعة العرفیة للقانون الدولي ، یجوز الأخذ بھذا الدفع في النطاق الدولي ، وذلك 
اس تجریم              ن أس م یك انون إذا ل ھ بالق دفع بجھل ة أن ی ة دولی ي جریم فیجوز إذاً للمتھم ف

  ).٢(الفعل الذي ارتكبھ نصاً مكتوباً

و أن       ة ھ ة الدولی شرعي للجریم ركن ال صدد ال ھ ب ارة إلی در الإش ا تج ومم
قواعد القانون الدولي العام وحدھا ، وذلك مشروعیة الفعل من عدمھ یتم تقریرھا وفقاً ل        

  ).٣(دون النظر إلى ما تقضى بھ قواعد القانون الداخلي في ھذا الشأن
                                                             

صطفى ،   / د) ١( ود م ى محم ائي     "من انون الجن ائي والق دولي الجن انون ال ین الق ة ب ة الدولی الجریم
  .٢٩ ، ص ١٩٨٩، دار النھضة العربیة ، " الدولي

صطفى ،   / د) ٢( ود م ى محم ائي     "من انون الجن ائي والق دولي الجن انون ال ین الق ة ب ة الدولی الجریم
 .٣٠ ، المرجع السابق ، ص "الدولي

سابق ، ص     "محمود نجیب حسنى ،    / د) ٣( ع ال دولي ، المرج ائي ال  ، ٦٠دروس في القانون الجن
ي ص          ا یل ر م ة ، انظ ة الدولی شرعي للجریم ركن ال ول ال یل ح د من التفاص ا ٩٤ولمزی  وم

 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

ة           ور المتعلق ن الأم شرعي وم ركن ال ولما كانت أسباب الإباحة من موضوعات ال
ة ،         ة الداخلی ة والجریم ة الدولی ن الجریم ل م بھ ، ولما كان الركن الشرعي مختلفاً في ك

ة           فإنن ي الجریم ا ف ن نظیرتھ ة ع ا نجد أن الأسباب المبیحة للجریمة الدولیة تكون مختلف
دم               سند وھو ع س ال ي نف الین إل ي المج الجنائیة الداخلیة ، وإن استندت فكرة الإباحة ف

ا     –انطواء الفعل المرتكب     ب فیھ ي أرتك صلحة     – في الظروف الت ى الم دوان عل ى ع  عل
  ).١(التي یكفلھا الشارع بحمایتھ

، ى علیھ العرف ، والمعاملة بالمثلومن الأسباب المبیحة للجریمة الدولیة ما جر  
ي          اء المجن اً رض ى ، وأحیان رئیس الأعل ر ال ضرورة ، وأم ة ال شرعي ، وحال دفاع ال وال

  .علیھ

ویلیق بنا أن نذكر أن بعض ھذه الأسباب یكون متفق علیھ والبعض الآخر یكون       
ھ   متنازع علیھ مثل حالة الضرورة ،     ي علی اء المجن ل  .  وأمر الرئیس الأعلى ، ورض ولع

بب لا               شرعي ، وھو س دفاع ال و ال ة ھ ة والداخلی السبب المشترك بین الجریمتین الدولی
  ).٢(یختلف بصدده الفقھاء

  :الركن الدولي: رابعاً

إذا كانت الجرائم بصفة عامة ، سواء كانت داخلیة أو دولیة أو داخلیة ذات طابع  
ا ،       دولي ، تشترك م    سابق ذكرھ ة ال ان الثلاث ع اختلاف في المفاھیم والتفاصیل في الأرك

دولي           ركن ال ع ھو ال ركن راب دھا ب تص وح ة تخ ة الدولی ركن   ). ٣(فان الجریم ى ال ویتجل

                                                             

صطفى ،   / د) ١( ود م ى محم ائ   "من دولي الجن انون ال ین الق ة ب ة الدولی ائي  الجریم انون الجن ي والق
  .٣٠، المرجع السابق ، ص " الدولي

ام  "عائشة راتب ،   / د) ٢( دولي الع وق ،     " وضع الفرد في القانون ال ة الحق وراه ، كلی ، رسالة دكت
 . وما بعدھا١١١ ، ص ١٩٥٩جامعة القاھرة ، 

ع ) ٣( ى راج ذا المعن ي ھ سنى ،  / د: ف ب ح ود نجی دولي "محم ائي ال انون الجن ي الق  ، "دروس ف
 .١٧١المرجع السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

داء             رة اعت ك الأخی شكل تل ي ت صالح الت ة الم الدولي للجریمة الدولیة من ناحیة في طبیع
  .علیھا ، ومن ناحیة أخرى في صفة مرتكبیھا

صالح        ى م دي عل ة تعت ة الدولی أما عن طبیعة المصالح المعتدي علیھا ، فالجریم
یحمیھا القانون الدولي الجنائي ، وھى مجموعة من المصالح التي تھم الجماعة الدولیة    

  ).١(كلھا

ان الأمر         أما إذا كان الاعتداء قد تم على مصالح محمیة بالقانون الجنائي الداخلي ، ف
ة ذات       یتعلق بجریمة داخل  ا بجریمة داخلی ة واحدة ، وإم یة ، إذا كانت ھذه المصالح تھم دول

  )٢.(طابع دولي إذا كانت تلك المصالح تھم عدداً محدوداً من الدول

دبیر         ویشترط البعض لتحقیق العنصر الدولي أن تقع الجریمة الدولیة بناء على خطة أو ت
 صفة الدولیة ، أن یكون الفعل صادراً من من دولة ضد دولة أخرى ، ونعتقد انھ لا یشترط لتحقیق

دولة ضد أخرى ، أو أن دولة قد قامت بالتحریض أو التدبیر على ارتكابھ ، فالأفعال الإجرامیة التي 
ترتكبھا بعض المنظمات أو الأفراد تعد جرائم دولیة إذا كانت موجھة ضد دولة ما ، أو تضمنت              

ة      ق الدولی صالح أو المراف ى الم داء عل ة ،     الاعت ة دولی ین بحمای خاص المتمتع ى الأش   ، أو عل
ة    ة دول صلة بأی ة ال ال مقطوع ذه الأفع ت ھ ى وإن كان ة ، . حت ال الإرھابی ساد ، والأفع ال الف   فأفع

دبر أو               ة ت اك دول ن ھن م تك و ل ى ول ة حت رائم دولی د ج ا تع رب وغیرھ ادة والح رائم الإب    وج
ى ، طالما قد توافرت لھا أحد العناصر     تحرض أو تشجع على ارتكاب ھذه الجرائم ضد دولة أخر     

  ).٣(الدولیة

                                                             

اني ،   / د: في ھذا المعنى راجع  ) ١( راھیم العن ي   "إب دولي الأمن سابق ، ص   " النظام ال ع ال ، المرج
١٢٣.  

ف ،  / د) ٢( افي یوس د ص ام      "محم ام النظ وء أحك ي ض ائي ف دولي الجن انون ال ام للق ار الع الإط
 .٣٩، المرجع السابق ، ص " الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

د الھادي ،      / د) ٣( دولي  "عبد العزیز مخیمر عب ة والقرارات      " الإرھاب ال ات الدولی مع دراسة للاتفاقی
 .٣٦ ، ص ١٩٨٦الصادرة عن المنظمات الدولیة ، دار النھضة العربیة ، 



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

ى          ب أو تخطط أو تحرض عل ة ترتك ود دول تراط وج ى أن اش ارة إل ي الإش وینبغ
ین    اً ب ضمن خلط ة یت رائم بالدولی ف الج ن أن توص ى یمك ة حت ال الإجرامی اب الأفع ارتك

ول من المسئولیة المسئولیة الدولیة العادیة والمسئولیة الدولیة الجنائیة ، ففي النوع الأ
ا        ا ، أم د أجھزتھ ن اح ا أو ع ة م ن دول ادراً ع شروع ص ر الم ل غی ون الفع د أن یك لاب
د       ن اح ة أو م بالنسبة للنوع الثاني للمسئولیة فلا یشترط صدور الأفعال المؤثمة من دول
أجھزتھا ، بل یكفى ارتكابھ ضد دولة ما ، أو أن ینتمي الجناة إلى أكثر من دولة ، أو أن  

ر سئولیة      یف ع الم ة م سئولیة الدولی ابق الم الي لا تتط رى ، وبالت ة أخ ى دول اة إل  الجن
  ).١(الجنائیة الدولیة

والسؤال الذي یطرح نفسھ الآن ھو ھل من الممكن أن ترتكب جریمة ما باسم أو    
  لحساب دولة أو منظمة دولیة ولا تھدد إلا مصالح عدد محدود من الدول؟

 ترتكب باسم أو لحساب دولة أو منظمة دولیة تتصل دائماً في الحقیقة أن الجرائم التي
بمصالح الجماعة الدولیة كلھا ، وتھدد النظام العام الدولي ، فإذا كانت جریمة القتل التي تقع         
ذا            ى ھ سیر عل ان الأمر ی ة ، ف ذه الدول داخلي لھ على احد مواطني الدولة تھم كل المجتمع ال

قوم دولة ما بإبادة جماعیة لجزء من شعبھا أو من شعب فحین ت. النحو على المستوى الدولي
ل   ى مصالح الجماعة          دولة أو دولة أخرى ، فان مث داءا عل شكل اعت ة ت ادة الجماعی ذه الإب ھ

ادة           ا جریمة الإب ت علیھ دول التي وقع ة أو ال ى مصالح الدول ط عل یس فق ا ، ول ة كلھ الدولی
  ).٢(الجماعیة

                                                             

ادي ،   / د) ١( د الھ ر عب ز مخیم د العزی دولي"عب اب ال ة  " الإرھ ات الدولی ة للاتفاقی ع دراس م
  .٣٦ة عن المنظمات الدولیة ، المرجع السابق ، ص والقرارات الصادر

ف ،  / د) ٢( افي یوس د ص ام      "محم ام النظ وء أحك ي ض ائي ف دولي الجن انون ال ام للق ار الع الإط
 .٤٠ – ٤٠، المرجع السابق ، ص " الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة



 

 

 

 

 

 ٤٨١

  الفصل الرابع
  الفساد الدوليالمسئولية عن أعمال 

  

ة ،                ادئ القانونی د والمب ن القواع ن مجموعة م دولي م انوني ال یتكون النظام الق

لوكھا     نظم س دول ، وت ات ال وق وواجب دد حق ي تح ذه    . الت احترام ھ ة ب ل دول زم ك وتلت

ذه       . القواعد والسیر على مقتضاھا    ى ھ ب عل ویترتب على الإخلال بالالتزامات التي تترت

ى الإضرار       القواعد والمبادئ أو    ؤدي إل ة ت دول ، بطریق دى ال عدم تنفیذھا ، من قبل إح

بدولة أو بدولة أخرى ، تحریك دعوى المسئولیة الدولیة ضد الدولة المخالفة والتزامھا     

  ).١(بتعویض الضرر الذي یقع

ت  ت وتباین د تنوع ة –لق ي الحقیق ة ،  – ف سئولیة الدولی ة للم ات الفقھی  التعریف

تلا  ة للاخ ذا نتیج ان ھ سئولیة  وك ور الم اً لتط ة ، وتبع سئولیة الدولی اس الم ول أس ف ح

  .الدولیة نفسھا

ر          ل غی ة الفع سئولیة نظری ھ للم ضَمٍّن تعریف ن یُ ة م ات الفقھی ن التعریف اك م فھن

اس      اطر كأس ة المخ دخول نظری سمح ب اً ی بعض تعریف ا ال اً ، ویعرفھ شروع دولی الم

  .للمسئولیة الدولیة

ف   ع أن أي تعری ي الواق ة  -وف سئولیة الدولی ار  –للم ي الاعتب ذ ف ب أن یأخ  یج

  -:العناصر الآتیة

                                                             

ت ، / د ) ١( د رفع د محم دولي"أحم اب ال ة ، " الإرھ ضة العربی    ، ٢٣٠ ، ص ٢٠٠٦، دار النھ
ام  "احمد أبو الوفا  / د دولي الع ة ،   " الوسیط في القانون ال  ، ص ٢٠٠٤، دار النھضة العربی

  . وما بعدھا٨٥٧



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

ة            - ى نظری ة ، وعدم قصر التعریف عل الأخذ بنظریة المخاطر كأساس للمسئولیة الدولی

  .العمل غیر المشروع دولیاً

عدم قصر المسئولیة الدولیة على الدول فحسب ، أو الدول والمنظمات الدولیة فحسب ،  -

اب جرائم جسیمة    ولاسیما أنھ من الم    مكن أن تنعقد مسئولیة دولیة للفرد في حالة ارتك

 .تضر بالمجتمع الدولي

 .عدم إغفال النص على التعویض كأثر وحید لقیام المسئولیة الدولیة -

شروعة ،      وإذا كان الأصل أن الدول لا تسأل إلا عما یصدر عنھا من أفعال غیر م

ادرة              صرفات ص ن ت سأل ع ة      فمن المتصور كذلك أن ت ا علاق ا بھ ن دول أخرى تربطھ م

سئولیة          واع الم ن أن خاصة تبرر ھذا الوضع ، ومن ثم یفرق الفقھاء عادة بین نوعین م

  :الدولیة

أي  – نفسھا  –وھى المسئولیة الناتجة عن إخلال الدولة     : المسئولیة الدولیة المباشرة   - أ  ب

اتقھا ، أیاً كان المصدر   من قواعد القانون الدولي ، أو الالتزامات الدولیة المترتبة على ع        

  .الشكلي لھذه الالتزامات

سئولیة       : المسئولیة الدولیة غیر المباشرة     - ب ن م ویقصد بھا ما قد تتحملھ الدولة م

 . نتیجة إخلال غیرھا بقاعدة قانونیة أو التزام دولي

  :وللمسئولیة الدولیة غیر المباشرة ، صورتان أساسیتان

ل أ    -)١( ة الممارسة لك ة الخاصة       مسئولیة الدول سیادة الخارجی صاصات ال و معظم اخت

یادتھا             صاصات س ل أو بعض اخت سھا ك ارس بنف سیادة تم بدولة أخرى ناقصة ال

شروع                ر م لاً غی سیادة عم صة ال رة ناق ة الأخی ذه الدول ت ھ الداخلیة ، متى ارتكب

دول              . دولیاً ل ال ن قبی سیادة م صة ال ة ناق ون الدول ویستوي في ھذا المجال أن تك

  .، أو التابعة ، أو تلك الخاضعة لنظام الوصایة أو نظام الانتدابالمحمیة 



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

ن        – مسئولیة الدولة الفیدرالیة     -)٢( صادرة ع اً ال شروعة دولی ر الم صرفات غی  عن الت

دولي  . الدویلات ق   . ویعتبر ھذا المبدأ من المبادئ المسلمة في الفقھ ال ن المتف وم

سئولیة      أنھ من غیر الجائز لل– فقھاً وقضاءاً  –علیھ   دفع الم ة أن ت ة الاتحادی دول

صاص              ي صمیم الاخت ة ف ن الدویل صادر ع شروع ال ر الم ل غی بإثبات دخول الفع

ن          ان م و ك ى ول ادي ، حت تور الاتح ام الدس اً لأحك ة وفق ذه الدویل داخلي لھ ال

صدد         دویلات ب صرفات ال ي ت دخل ف تور أن تت ذا الدس ا لھ ا وفق ور علیھ المحظ

ا    ل المخ وع الفع سالة موض ام   الم دولي الع انون ال ام الق ذه  . لف لأحك ر ھ وتعتب

دولي               انون ال داخلي للق انون ال ضوع الق دأ خ ائج مب ن نت القاعدة نتیجة منطقیة م

  ).١(العام

دولي                 انون ال ي نظر الق صلح ف ل ی ع فع ن أن یق د م ة لاب ولقیام المسئولیة الدولی

، وان ) منظمة دولیةأو (أساساً للمسئولیة ، وأن تصح نسبة ھذا الفعل لدولة من الدول       

  .یترتب علیھ أضرار بشخص آخر من أشخاص القانون الدولي العام

ر      وافر عناص م تت ا ل ة ، م سئولیة الدولی ام الم صور قی رى لا یت ارة أخ   بعب
  :ثلاثة

ات    : وقوع عمل غیر مشروع دولیاً     -أ  دولي أو الاتفاقی انون ال أي مخالفاً لقواعد الق

  .الساریة

 .شخاص القانون الدولي العامنسبة ھذا العمل إلى أحد أ  -ب 

                                                             

د ،   / د) ١( د الحمی امى عب د س ام  "محم دولي الع انون ال ول الق اني " أص زء الث ة ،  : ، الج دة الدولی القاع
  .٣٥٥ ، ص ٢٠٠٣الطبعة السابقة ، دار المطبوعات الجامعیة ، 



 

 

 

 

 

 ٤٨٤

ام           -ج  دولي الع انون ال خاص الق د أش ى أح ع عل ذا العمل ضرر یق ى ھ ب عل أن یترت

 .الآخرین

اً ،             اً أو أدبی ضرر مادی ون ال ال أن یك ذا المج ي ھ ستوي ف ھ ی ذكر ان ا أن ن در بن   ویج

راً   رراً مباش ا دام ض ضرر       . م صیب ال ة أن ی سئولیة الدولی ال الم ي مج ستوي ف    –وی

سئولیة       – أو أدبیاً    مادیاً ت دعوى الم ا رفع  الدولة نفسھا ، أو واحداً من رعایاھا ، إذا م

یاً ،    ا دبلوماس ة رعایاھ ي حمای ا ف ة لحقھ رة ممارس ة الأخی ذه الحال ل ھ ي مث ة ف   الدولی

صیبھا               ذي ی ضرر ال ة ال ة بمثاب إذ یعتبر الضرر الواقع على مواطن الدولة في ھذه الحال

  .ھي نفسھا



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

  لالمبحث الأو
  المسئولية الدولية عن أعمال الفساد الدولي

  

ى        دولي عل صعید ال ى ال شروعة عل ر الم ال غی ن الأعم سئولیة ع رة الم ور فك تث

  :النحو التالي

ال  : أولاً ات أو أعم ع عملی ع ومن ة بقم ة المتعلق ا التعاقدی ة بالتزاماتھ لال الدول إخ
  :الفساد

ا        ة التزامھ ة دولی واردة    یترتب على انضمام دول إلى اتفاقی د ال ام والقواع  بالأحك

ك           د تحری ذه القواع لال بھ ى الإخ ب عل ة ، ویترت سن نی ذھا بح رورة تنفی ا ، وض فیھ

  .مسئولیتھا الدولیة

ار            ك الإط ن ذل ھ ع ساد وقمع ولا تخرج الالتزامات الدولیة والاتفاقیة بمكافحة الف

ساد        ز    العام ، فانضمام دولة إلى الاتفاقیة الخاصة بمنع وقمع أعمال الف ت حی ي دخل والت

شریعھا      ٢٠٠٥النفاذ في دیسمبر عام     ي ت ساد ف ال الف  ، یؤدي إلى التزامھا بتجریم أعم

الوطني ، والعقاب علیھ بعقوبات رادعة ، واتخاذ التدابیر الضروریة لتأسیس اختصاص 

دما لا               ا ، أو عن وق إقلیمھ ة وجود الفاعل ف ي حال ذه الجرائم ، ف ي ھ النظر ف سلطاتھا ب

  .یمھ إلى أي من الدول الأطراف في الاتفاقیة المشار إلیھا سلفاًتقوم بتسل

ة     ة القابل رائم الدولی ین الج ن ب دولي م ساد ال رائم الف ار ج ا باعتب ذلك التزامھ ك

  .للتسلیم التي تتضمنھا أیة معاھدة تسلیم مبرمة بین الدول المتعاقدة

سئولیة        ب م ة ویعرضھا   ویلیق بنا أن نذكر أن الإخلال بھذه الالتزامات یرت  الدول

ذه            ذ ھ ا بتنفی دة ، لإخلالھ رى المتعاق دول الأخ ا ال د توقعھ ي ق ة الت زاءات الدولی للج



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

ات رى أو     . الالتزام دول الأخ بة لل ضات المناس دفع التعوی ة ب ة المخالف زم الدول ا تلت كم

دول أو     ك ال رار لتل دوث أض ا ح ذ التزاماتھ ن تنفی سھا ع ى تقاع ب عل ا إذا ترت لرعایاھ

  .لرعایاھا

  المسئولیة الدولیة عن أعمال الفساد خارج إطار الاتفاقیات الدولیة: ثانیاً

ة             ة المتعلق ات الدولی ة الالتزام ة مخالف ي حال إذا كان تحریك المسئولیة الدولیة ف

ق               ا یتعل ك ، فیم لاف ذل ى خ ر عل ان الأم شكلة ، ف بمنع وقمع أعمال الفساد لا تثیر أیة م

ة    أو م–بشان وجود التزامات دولیة     ادئ قانونی ي      –ب ساد ، ف ال الف ة لمكافحة أعم  عام

  .حالة غیاب نصوص اتفاقیة بھذا الخصوص

التزام       دول ب ل ال بعبارة أخرى ، في خارج إطار القانون الدولي الإتفاقي ھل تتحم

  دولي عام بمنع وتجریم ومعاقبة أفعال الفساد؟

ا تق      دولي م انون ال ة للق د العام من القواع درج ض ع ، ین ي الواق ضرورة ف ضى ب

ا           ع منھ ي تنب ا الت یم العلی ة الق ي بمثاب ي ھ احترام مبادئ الأخلاق والتضامن والعدالة الت

 ومن ثم – سواء في المجال الداخلي أو الدولي –روح القانون والتشریعات بصفة عامة  

ام                    دد النظ ة المعاصرة ، ویھ لاق الدولی ع الأخ افي م ا یتن ساد إنم ال الف فان السماح بأفع

، قف حجر عثرة أمام التقدم الحضاريعي والقانوني للجماعة الدولیة ، كما أنھ ی     الاجتما

  ).١(ویھز الثقة في سیادة القانون

ي      ة الت ة والخاص ات العام ة ، والاتفاقی رارات الدولی ام والق لال الأحك ن خ وم

ن           رض ، یمك ذا الغ صاً لھ عت خصی ي وض ة الت شریعات الوطنی دول ، والت ا ال أبرمتھ

                                                             

(1 ) ASCENSIO (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), "Droit 
international Pénal", Pedone, paris, 2012, p. 213. 



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

ا            استخلاص بعض    اء بالتزامھ دول للوف ل ال ن قب ا م الإجراءات والتدابیر الواجب اتخاذھ

ذا    ع ھ ا وض ن خلالھ ن م ي یمك دابیر الت تلخص الت ساد ، وت ال الف ة أعم دولي بمكافح ال

  -:الالتزام موضع التنفیذ فیما یلي

ة أو             -١ یم الدول ب داخل إقل ي ترتك وجود تشریع وطني ملائم یجرم أفعال الفساد الت

  .خارجھا

ة     وجود  -٢ ة بمكافح شریعات المتعلق ق الت ى تطبی ادرة عل ة ق ضائیة وأمنی زة ق  أجھ

 .أفعال الفساد أو ضبط ومحاكمة الفاسدین

 .تبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولیة المعنیة بمكافحة الفساد -٣

اب         -٤ ى ارتك ریض عل شجیع أو التح ساعدة أو الت تراك أو الم ن الاش اع ع الامتن

 .خرىأعمال الفساد في دول أ

شطة   -٥ ھ أن اً لتوجی دین ومكان اً للفاس وطني ملازم یم ال تخدام الإقل ر اس   حظ

 .الفساد

ي         -٦ دول الت ى ال تسلیم مرتكبي أعمال الفساد الذین یتواجدون في الإقلیم الوطني إل

تطلب ذلك ، أو إحالتھم إلى سلطاتھا المختصة لمحاكمتھم عن جرائم الفساد التي 

 .تم ارتكابھا
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 ٤٨٩

  المبحث الثاني
  لمسئولية الجنائية عن أعمال الفساد الدوليا

  

راد                   ن الأف ل م ة لك ة الجنائی سئولیة الدولی دولي الم ساد ال ال الف یثیر ارتكاب أعم

  .الطبیعیین والأشخاص المعنویة على حد سواء

  المسئولیة الجنائیة الدولیة للأفراد: أولاً

ائل ال      زات ووس ون ممی ادیین لا یملك راد ع ى أف راد إل سم الأف ة ینق سلطة العام

ساب            لطاتھم باسم ولح ة یمارسون س ین للدول ویتصرفون بطریقتھم الخاصة ، أو ممثل

  .ھذه الدولة ، وھى سلطات یحصلون علیھا بمقتضى وظیفتھم

ع           ضرر الواق ر ال ى بجب وإذا كان النظام القانوني للمسئولیة الدولیة ھو نظام معن

ن أن نغف  ھ لا یمك دولي إلا أن انون ال خاص الق ن أش رد  م ا الف ع فیھ الات یوق ود ح ل وج

أن             ك ك ضرراً جسیماً بالقیم الإنسانیة والمصالح الأساسیة للمجتمع الدولي بأسره ، وذل

سانیة        د الإن ة أو جریمة ض ادة جماعی ن     . یرتكب الفرد جریمة إب الات لا یُمك ذه الح ي ھ ف

ر م              ب تقری ة یج ذه العقوب ع ھ سئولیة ترك ھذا الفرد دون توقیع عقوبة رادعة ، ولتوقی

  .الفرد عن ارتكابھا ، أي أن تنشأ مسئولیة دولیة جنائیة للفرد

ست    دولي لی ستوى ال ى الم رد عل سئولیة الف ر م ن أن تقری رغم م ى ال ن عل ولك

ط بأشخاص             تص فق ة یخ سئولیة الدولی انوني للم بالأمر الیسیر خصوصاً وان النظام الق

 ترك ھؤلاء الأفراد مقترفي الجرائم من القانون الدولي ، إلا أنھ في الوقت نفسھ لا یُمكن        

م   ة ت ذه العقوب ع ھ یھم ، ولتوقی ة عل ع عقوب سانیة دون توقی ى الإن ورة عل دیدة الخط ش



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

ستوى      ى الم رد عل إقرار نظریة المسئولیة الدولیة الجنائیة للفرد التي تُقرر مسئولیة الف

  .الدولي عن جرائمھ ضد المصالح الأساسیة للمجتمع الدولي

ي          على الرغم من   ھ ف رد إلا أن ة للف ة الجنائی سئولیة الدولی  الاعتراف الفقھي بالم

ة     ول المحكم ساؤلات ح دة ت ة ع سئولیة الفردی صوص الم رت بخ ة ظھ الممارسة الدولی

ؤلاء         یقدم ھ ف س ة ، وكی رائم دولی اب ج ین بارتك راد المتھم ة  الأف صة بمحاكم المخت

  .المتھمون للمحكمة

اولات للإجاب          دة مح اك ع ت ھن ى       ولقد كان ا عل ساؤلات نعرض لھ ذه الت ى ھ ة عل

  :النحو التالي

  :بعد الحرب العالمیة الأولى -١

ضمیر         سانیة ھزت ال د الإن وال وجرائم ض ى أھ ة الأول رب العالمی د الح دثت بع ح

م            ن ث نیعة وم ذابح ش ن م العالمي من ذلك ما ارتكبھ الإمبراطور الألماني غلیوم الثاني م

ادعة على مرتكبي ھذه الجرائم وانھ یجب أن یمثل فقد نادي البعض بتوقیع العقوبات الر    

ن جرائمھم       اكمتھم ع غلیوم الثاني وغیره من المسئولین الألمان أمام محكمة دولیة لمح

  .باعتبارھا جرائم دولیة

ام           اى لع دة فرس ة     - ١٩١٩ومن ھنا فقد نصت معاھ ت الحرب العالمی ي أنھ  والت

اء   منھا على إنشاء محكمة ٢٢٧ في المادة    –الأولى    جنائیة دولیة من ممثلي دول الحلف

ة  ٢٢٨لمحاكمة الإمبراطور غلیوم الثاني ، كما نصت في المادة    منھا على إلزام الحكوم

الألمانیة بتقدیم الأفراد المتھمین باقتراف جرائم ضد قوانین وأعراف الحرب لمحاكمتھم       

  .أمام المحاكم العسكریة لدول الحلفاء

وم   إلا أنھ من الناحیة العملی     ة لم یتم تطبیق النصین السابقین فلم تتم محاكمة غلی

سبة                 ذلك بالن سلیمھ ، ك ة ت ة الھولندی دا ، ورفض الحكوم ى ھولن ھ إل الثاني بسبب لجوئ



 

 

 

 

 

 ٤٩١

ة    اكم وطنی شاء     . للنص الثاني تم فقط محاكمة بعض العسكریین أمام مح تم إن م ی ذا ل وھك

ا معا        ي خلفتھ دة الت ة      محكمة جنائیة دولیة ، إلا أن الفائ ت إمكانی ا طرح اى أنھ دة فرس ھ

 عن أفعالھم غیر المشروعة والمعتبرة جرائم – على المستوى الدولي –مساءلة الأفراد   

  .دولیة

  :محاكمات الحرب العالمیة الثانیة -٢

ات              ن انتھاك اء الحرب م دث أثن ا ح ة ونتیجة لم ة الثانی ة الحرب العالمی مع نھای

ة  خطیرة لحقوق الإنسان ، اجتمعت دول الحلفاء      الأربعة وھي الولایات المتحدة الأمریكی

ام     سطس ع ن أغ امن م ي الث ا ف سا وبریطانی سوفیتي وفرن اد ال اغوا ١٩٤٥والاتح  وص

 .میثاق المحكمة العسكریة الدولیة لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان

ة    سئولیة الدولی ررت الم ورمبرج وق ي ن سكریة ف ة الع دت المحكم د عُق ل ق بالفع

ورمبرج أن        الجنائیة للفرد عن     ة ن ررت محكم ة ، فق ھ لجرائم دولی ادئ   "ارتكاب ن المب م

ى            ا یفرضھا عل راد كم ى الأف المقررة أن القانون الدولي یفرض واجبات ومسئولیات عل

، ي یرتكبھا أفراد لا ھیئات معنویةالدول ، وأن الجرائم التي تُرتكب انتھاكا للقانون الدول   

دولي إ    انون ال ام الق ق أحك ن تطبی ذه     ولا یمك ون ھ ذین یرتكب راد ال ة الأف لا بمعاقب

 ).١"(الجرائم

                                                             

ة لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائیلیین        "جمال العطیفي ،    / د: راجع  ) ١( ة دولی ، " نحو محكمة جنائی
 .١٩٤  ، ص١٩٦٩الجمعیة المصریة للقانون الدولي ، المجلد الأول ، 



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

ین       ى المتھم ة    . وحكمت المحكمة بالفعل بالإعدام وبالسجن عل ب المحكم د أعق وق

و    ة طوكی شاء محكم ورمبرج إن ي ن ة ف سكریة الدولی ام –الع ي ع ي -١٩٤٦ ف ر ف  للنظ

  ).١(جرائم الحرب في الشرق الأقصي

ن    وقد تم التأكید في میثاق محكمتي نورم  صادر ع م ال برج وطوكیو ، وكذلك الحك

دولي         انون ال ة الق اغتھا لجن ي ص ة الت ادئ القانونی ن المب د م ى العدی ا ، عل ل منھم ك

  )٢(وھي

ا                   -أ  سئولاً عنھ ون م دولي یك انون ال اً للق ة وفق شكل جریم أي شخص یرتكب فعلاً ی

  .ومعرضاً للعقاب علیھا

لفعل الذي یُعد جریمة وفقاً لا یعفى عدم وجود عقوبة ، في القانون الداخلي عن ا     -ب 

انون         اً للق سئولیة طبق ن الم ل م ب الفع ذي ارتك شخص ال دولي ، ال انون ال للق

 .الدولي

صرف       -ج  د ت ھ ق دولي كون انون ال اً للق ة وفق ب جریم ذي ارتك شخص ال ى ال لا یُعف

انون       التطبیق للق سئولیة ب ن الم اً ، م سئولاً حكومی ة أو م ساً للدول فھ رئی بوص

 .الدولي

ى        لا یُ   -د سھ الأعل ھ أو رئی عفى الشخص الذي ارتكب الفعل بناء على أمر من حكومت

 .من المسئولیة وفقاً للقانون الدولي ، بشرط وجود خیار معنوي كان متاحاً لھ

 .لكل شخص متھم بجریمة وفقاً للقانون الدولي الحق في محاكمة عادلة  -ھـ
                                                             

ة مجرمي الحرب     "محمد عبد المنعم ریاض ،  / د) ١( ة لمحاكم ة دولی ة المصریة   " محكم ، المجل
 .١٣١ – ١٢١ ، ص ١٩٤٥لقانون الدولي ، العدد الأول ، 

ا  ٨٣٦، مرجع سابق ، ص " الوسیط في القانون الدولي العام  "احمد أبو الوفا ،     / د: راجع) ٢(  وم
 بعدھا



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ا              - و ي ارتك تراك ف دولي الاش سلم أو    یعتبر جریمة وفقاً للقانون ال د ال ب جریمة ض

 . جریمة حرب أو جریمة ضد أمن البشریة أو جریمة ضد الإنسانیة

دقیق إلا أن         المعنى ال ة ب ست محكم ومبرج لی ة ن ذكر أن محكم ا أن ن ق بن ویلی

ة                   ة الجنائی سئولیة الدولی دأ الم ا لمب ي تقریرھ ل ف ة تتمث ل المحكم المیزة الكبرى في عم

د    للفرد ، ومحاكمتھا بالفعل لبعض الأ      فراد ، الأمر الذي كان لھ أثر كبیر في تطویر قواع

 ). ١(المسئولیة الجنائیة للفرد على المستوى الدولي

  :المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة -٣

سلمین    د الم نیعة ض ذابح ش ت م سابقة إرتُكب سلافیا ال ة یوغ ك جمھوری ع تفك   م

ن ا     ادة الآلاف م ي إب ل ف ك تتمث نة والھرس ي البوس ة ،   ف ابر جماعی ي مق خاص ف   لأش

ون         ام عی ال أم ن الأطف ات م ل المئ ساء ، وقت صاب الن اء ، واغت بعض أحی ن ال    ودف

  .أمھاتھم

ن            س الأم ام   –وحتى لا تتكرر ھذه المأساة الإنسانیة ، قرر مجل ي ع  – ١٩٩٣ ف

  ).٢(إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

ة  ة الجنائی ة المحكم دد مھم ة   وتتح ي محاكم سابقة ف سلافیا ال ة لیوغ  الدولی

ي       دثت ف الأشخاص المسؤلین عن الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني والتي ح

  ).٣(١٩٩١یوغسلافیا السابقة منذ الأول من ینایر عام 

                                                             

  .٣٥٢ ، ص ٢٠٠١، بدون دار نشر ، " القانون الدولي العام" ، وائل احمد علام/د: راجع )١(
 .١٩٩٣ مایو ٢٥ الصادر في ٨٢٧قرار مجلس الأمن رقم ) ٢(
 .المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

ي  رائم ، وھ ن الج ات م ع مجموع ى أب ة عل لطة المحكم صر س ات : وتقت الانتھاك

ف  ات جنی رة لاتفاقی راف ١٩٤٩الخطی وانین وأع ات ق ادة  ، انتھاك رب ، الإب الح

  ).١(، والجرائم ضد الإنسانیةالجماعیة

ى            سابقة عل سلافیا ال ة لیوغ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس د نص النظ وق

ة    " الاختصاص الشخصي في المادة السادسة منھ بنصھ على أن       ة الدولی ون للمحكم یك

اً        ین طبق ي       اختصاص على الأشخاص الطبیعی ام الأساس ذا النظ صوص ھ رد   ".  لن ا أف كم

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة المادة السابعة منھ للنص    

  :على المسئولیة الجنائیة الفردیة على النحو التالي

ساعد ، أو               -أ  ب ، أو ی أمر ، أو یرتك أن الشخص الذي یُخطط ، أو یُحرض ، أو  ی

ن  یُحرض على التخطیط    أو التنفیذ لجریمة سوف یكون مسئولا بصفة فردیة ع

  .ھذه الجریمة

سئولیة        -ب  ن الم شخص م ذا ال ى ھ ن تعف تھم ، ل خص م میة لأي ش صفة الرس ال

 .الجنائیة ولن تُخفف من العقوبة

سئولیة          -ج  ن الم سھ م ك رئی ى ذل ن یعف ال فل ن الأفع رؤوس أي م ب الم إذا ارتك

م أو یُفترض             د عل رئیس ق ان ل ان المرؤوس      الجنائیة إذا ك م ب د عل ون ق أن یك

اذ         ي اتخ رئیس ف ق ال ا واخف د ارتكبھ ھ ق ال أو أن ذه الأفع اب ھ سبیلھ لارتك ب

 .التدابیر الضروریة لمنع ھذه الأعمال وعقاب مرتكبیھا

                                                             

 . من النظام الأساسي للمحكمة٥ :٢المواد من ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

سھ ،       -د  ھ أو رئی ن حكومت ر م ا لأم صرف طبق د ت تھم ق شخص الم ت أن ال   إذا ثب

ن         ن یمك ة ، ولك سئولیة الجنائی ن الم ك م ھ ذل ن یعفی ین  فل ذ بع    أن یؤخ

 .الاعتبار في تخفیف العقوبة إذا قررت المحكمة الدولیة أن العدالة تقتضى ذلك

  :المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا -٤

سادس     قد فرضت الأحداث الدامیة التي دارت في رواندا في الفترة الواقعة بین ال

صر    ١٩٩٤من أبریل والسابع عشر من یولیو عام       ن أن یت س الأم ى مجل ھ   عل ف بطریق

ارة    ضایا الق راث بق دم الاكت تھم بع ى لا یُ سابقة حت سلافیا ال ي یوغ دث ف ا ح شابھة لم م

  ).١(الأفریقیة

وبالفعل دارت مناقشات داخل المجلس حول ما إذا كان من الأفضل إنشاء محكمة    

ذه    ل ھ ي ظ ا ف م ارتكابھ ي ت رائم الت ن الج سئولین ع ة الم دة لمحاكم ة جدی ة دولی جنائی

ا داث إم سابقة  الأح سلافیا ال ة لیوغ ة الجنائی صاص المحكم د اخت اء بم ن الاكتف ھ یمك  أن

  .لیشمل أیضاً تلك الجرائم

                                                             

(1) OUGUERGOUZ (F.), "La tragédie rwandaise du printemps 1994: 
quelques considérations sur les premiéres reaction de l'organisation 
des Nation Unies", R.G.D.I.P., 1996/1/, pp. 149 – 177, MAISON 
(R.), "Le crime de genocide dans les premiers jugements du tribunal 
penal international pour Rwanda", R.G.D.I.P., 1999, pp. 129-145., 
MANDIAYE (N.), "Le tribunal penal international pour Rwanda et 
si la coutume était possible!", R.G.D.I.P., 1999/2, pp. 379-403,  
ASCENSIO (H.), "les tribunaux Ad Hoc pour l'EX-Yougoslavie et 
pour le Rwanda", in "Droit international pénal, Pedone, Paris, 2000, 
pp. 715-734. 



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

ة        سمى بالمحكم دة ت ة جدی شاء محكم ى إن اق عل ى الاتف شات إل ت المناق وانتھ

م      راره رق ن ق س الأم در مجل دا ، وأص ة لروان ة الدولی ن  ) ٩٥٥(الجنائی امن م ي الث ف

  .المحكمة بإنشاء ھذه ١٩٩٤نوفمبر عام 

ادة                 اب جرائم الإب ن ارتك سئولین ع ة الأشخاص الم ي محاكم ة ھ ومھمة المحكم

 ١الجماعیة ، والجرائم ضد الإنسانیة ، وانتھاكات اتفاقیات جنیف الواقعة في الفترة من 

  .١٩٩٤دیسمبر ٣١ینایر حتى 

دیون       خاص الروان م الأش صنف الأول وھ نفین ، ال ى ص خاص عل ؤلاء الأش وھ

  .ا الجرائم السابقة في رواندا أو في الدول المجاورة لھاالذین اقترفو

ي         والصنف الثاني ھم الأشخاص من غیر رواندا الذین اقترفوا الجرائم السابقة ف

ط دا فق صر    . روان ا ، وتقت ا بتنزانی ي أروش دا ف ة لرون ة الدولی ة الجنائی د المحكم وتوج

ة      ت المحكم ل  –العقوبات فیھا على السجن ، وقد حكم ن     – بالفع د م ى العدی سجن عل  بال

  .الأشخاص

صاص          ى الاخت دا عل ة لروان ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس د نص النظ وق

الشخصي وعلى المسئولیة الجنائیة الفردیة في مادتین مماثلتین للمنصوص علیھما في     

سابقة    سلافیا ال ة لیوغ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ام  ). ١(النظ م فالنظ ن ث وم

ساسي للمحكمة یُعدُّ دعامة جدیدة في مفھوم المسئولیة الدولیة الجنائیة للفرد ، وھذه الأ

ذي سوف        انون ال ى الق الدعامة تم تأكیدھا من خلال الإنشاء الفعلي للمحكمة والنص عل

ة      د عملی ت تعتم ة ، وإن كان ى المحكم ین إل سلیم المتھم ى ت نص عل ذلك ال ھ ، وك تطبق

                                                             

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا٦ ، ٥المادتان ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

ة ع  سبة للمحكم سلیم بالن ي    الت ة ف دور المحكم ا ل ة ، وتفھمھ دول الأفریقی اون ال ى تع ل

  .تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة

   المسئولیة الدولیة الجنائیة للفرد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-٥

 طلبت الجمعیة العامة للأمم المتحدة من لجنة القانون الدولي  ١٩٨٩في دیسمبر   

ي     ). ١(اء محكمة جنائیة دولیة  أن تتناول مسالة إنش    ة ف د نظرت اللجن وبناء على ذلك فق

ودة             ین المعق ة والأربع ا الثانی ن دورتھ داءًا م ة إبت مسالة إنشاء المحكمة الجنائیة الدولی

ام   ي ع ام    ١٩٩٠ف ي ع ودة ف ین المعق سادسة والأربع ا ال ى دورتھ ث ١٩٩٤ وإل  ، حی

شاء المح    ي لإن ام الأساس شروع النظ ة م زت اللجن دم   أنج ة ، وقُ ة الدولی ة الجنائی كم

 .المشروع إلى الجمعیة العامة

ة     ة العام ررت الجمعی د ق سمبر  –وق ي دی ضیریة    – ١٩٩٥ ف ة تح شاء لجن  إن

شروع      شة حول الم ن المناق د م سمبر  ). ٢(لإجراء المزی ي دی ة  ١٩٩٦وف ررت الجمعی  ق

ام          ي ع ین ف ي للمفوض ؤتمر دبلوماس از و  ١٩٩٨العامة أن یُعقد م اد   ، بغرض إنج اعتم

رب     ). ٣(اتفاقیة دولیة بشان إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة      ا یق ار م ي الانتظ وكان ینبغ

ة       ي للمحكم ام الأساس ى النظ صدیق عل ة بالت تون دول وم س ى تق نوات حت ع س ن أرب م

و       الجنائیة الدولیة ، وھو ما سمح لھذا الأخیر بالدخول إلى حیز النفاذ في الأول من یولی

 .٢٠٠٢عام 

                                                             

 .١٩٨٩ دیسمبر ٤ الصادر في ٤٤/٣٩قرار الجمعیة العامة ) ١(
  .١٩٩٥ دیسمبر ١١ الصادر في ٥٠/٤٦قرار الجمعیة العامة رقم ) ٢(
  .١٩٩٦ دیسمبر ١٧صادر في  ال٥١/٢٠٤قرار الجمعیة العامة رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

  ).١( مادة١٢٨ون النظام الأساسي للمحكمة من دیباجة و ویتك

ا   ا منھ دة یھمن ور عدی ي لأم ام الأساس رض النظ د ع سئولیة –وق ال الم ي مج  ف

  : الأمور التالیة–الدولیة الجنائیة للفرد 

  اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة  - أ

  :یتحدد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على النحو التالي

  :شخاصمن حیث الأ ) ١(

د الجرائم        ون أش ذین یرتكب تمارس المحكمة اختصاصھا على جمیع الأشخاص ال

ساً        . خطورة موضع الاھتمام الدولي    ان رئی شخص سواء ك صفة الرسمیة لل ى ال ولا تعف

اً ،           اً حكومی اً أو موظف ثلاً منتخب ان أو مم ة أو برلم ي حكوم ضواً ف لدولة أو حكومة أو ع

ع  . ھا لا تشكل في حد ذاتھا سبباً لتخفیف العقوبة  من المسئولیة الجنائیة ، كما أن      ولا تمن

ة       ة المحكم شخص دون ممارس میة لل صفة الرس رتبط بال د ت ي ق صانات الت الح

  ).٢(اختصاصاتھا على ھذا الشخص

  :من حیث الجرائم ) ٢(

ام      یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم الخطورة التي تكون موضع اھتم

ادة  : حكمة اختصاص بالنظر في الجرائم التالیة المجتمع الدولي بأسرة ، وللم     جریمة الإب

سقط الجرائم   . الجماعیة ، الجرائم ضد الإنسانیة ،  جرائم الحرب ، جریمة العدوان  ولا ت

 ).٣(التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیاً كانت مدتھ
                                                             

 A/ CONF. 183/9نص النظام الأساسي للمحكمة في : انظر) ١(
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة٢٧راجع نص المادة ) ٢(
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة٥راجع نص المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

 :من حیث النطاق الزمني ) ٣(

و   د دخ ب بع ي ترتك رائم الت ر الج ة بنظ تص المحكم ز تخ ي حی ا الأساس ل نظامھ

اذ ام           . النف دء النظ ل ب ت قب ي وقع رائم الت ى الج ة عل صاص للمحكم لا اخت م ف ن ث وم

ي  لا        . الأساس اذه ف دء نف د ب ي بع ام الأساس ي النظ اً ف دول طرف ن ال ة م بحت دول وإذا أص

اذ            دء نف یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد ب

 ).١(لنسبة لتلك الدولةالنظام با

 :من حیث النطاق المكاني ) ٤(

ى أرضھا                   ع عل ي وق دول الأطراف الت الیم ال ي أق صاصھا ف تمارس المحكمة اخت

ویجوز لدولة . السلوك محل الاتھام أو التي یكون الشخص المتھم بالجریمة احد رعایاھا

ق ب   ا یتعل ا فیم ى إقلیمھ صاصاتھا عل ة اخت ة المحكم ل ممارس رف أن تقب ر ط ة غی جریم

 ).٢(ما

  تقدیم المتھمین للمحكمة الجنائیة الدولیة  - ب

ي        تھم موجوداً ف شخص الم یجوز للمحكمة أن تقدم طلباً إلى أیة دولة قد یكون ال

ة    ك     . إقلیمھا ، للقبض على ھذا الشخص وتقدیمھ إلى المحكم اون تل ة تع ب المحكم وتطل

دول الأطرا   . الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقدیمھ     ى ال ات   وعل ل لطلب ف أن تمتث

ي              ا ف صوص علیھ ي وللإجراءات المن ام الأساس ام النظ إلقاء القبض والتقدیم وفقاً لأحك

  ).٣(قوانینھا الوطنیة

                                                             

  . الجنائیة الدولیة من النظام الأساسي للمحكمة١١راجع نص المادة ) ١(
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة١٢راجع نص المادة ) ٢(
 . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة٨٩راجع نص المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

  : القانون الواجب التطبیق-ج

انون          صادر للق دة م ى ع ة عل ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس ص النظ ن
  -):١( ، وھذه المصادر ھيالواجب التطبیق على الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة

د      -)١( ة وقواع د الإجرائی رائم والقواع ان الج ي وأرك ام الأساس ام الأول النظ ي المق  ف
  .الإثبات الخاصة بالمحكمة

ادئ            -)٢( ق ومب ة التطبی دات الواجب باً ، المعاھ  في المقام الثاني ، حیث یكون ذلك مناس
رر       ادئ المق ك المب ي ذل ا ف ده ، بم دولي وقواع انون ال دولي   الق انون ال ي الق ة ف

  .للمنازعات المسلحة

ة   -)٣( وانین الوطنی ن الق ة م صھا المحكم ي تستخل انون الت ة للق ادئ العام  وإلا ، فالمب
  .للنظم القانونیة في العالم

  :وللمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة إحدى العقوبات الآتیة

  . سنة٣٠السجن لعدد من السنوات لفترة أقصاھا  )١(

ة      )٢( ة للجریم الخطورة البالغ ررة ب ة مب ذه العقوب ون ھ ا تك د ، حینم سجد المؤب ال
 .وبالظروف الخاصة للشخص المدان

 :وبالإضافة إلى السجن ، للمحكمة أن تأمر بما یلي )٣(

  . فرض غرامة-

 مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة     -
  .من الجریمة

                                                             

  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة٢١راجع نص المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٥٠١

  :ة الدولیة الجنائیة للفرد المسئولی-د

ادة      ي الم ة ف ة     ٢٥نص النظام الأساسي للمحكم ة الفردی سئولیة الجنائی ى الم  عل

  :على النحو التالي

  .تتقرر المسئولیة الجنائیة للأفراد وحدھم في ظل النظام الأساسي للمحكمة )١(

دولي ،   )٢( انون ال ب الق دول بموج سئولیة ال ي م ؤثر ف رد لا ت ة للف سئولیة الجنائی الم

ر              ا غی الآخرین نتیجة لأعمالھ ق ب ذي لح ضرر ال ن ال سئولة ع ة م حیث تظل الدول

ام     ي أحك رر ف و المق ى النح ضرر عل ذا ال ر ھ ة بجب زم الدول شروعة ، وتلت الم

ة سئولیة الدولی ى  . الم رد إل ة للف سئولیة الجنائی وم الم لاً أن تق صور عم ن المت وم

صرفات   جانب المسئولیة المدنیة للدولة عن الأضرار التي حد         ثت للغیر من جراء ت

ة ي الدول سئولین ف ة   . الم ة الجنائی ار أن المحكم ین الاعتب ذ بع ب أن نأخ ن یج ولك

ة   – طبقاً لنظامھا الأساسي –الدولیة   سئولیة الدولی  غیر مختصة ببحث دعاوى الم

 ).١(للدول

  المسئولیة الجنائیة الدولیة للأشخاص المعنویة: ثانیاً

  :ائیة للشخص المعنويصعوبة تصور المسئولیة الجن -١

ة     ا  (تعتبر مسئولیة الأشخاص المعنوی ة وغیرھ ى     ) الدول شائكة عل ور ال ن الأم م

ة           ى إمكانی ت إل د ذھب ة ق وانین الداخلی الصعیدین الدولي والداخلي ، وإن كانت بعض الق

                                                             

(1 ) ASCENSIO (H.), DECAUX (E.) et PELLET (A.), "Droit 
international Pénal", op. cit., p. 605 



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

صادیة            ات الاقت ع بعض العقوب ة ، وتوقی ن الجرائم الجنائی محاكمة الشركات التجاریة ع

  ).١(علیھا

 - وغیرھا من الأشخاص المعنویة -لاحظ أن تقریر المسئولیة الجنائیة للدولة     وی

ة              سئولیة الدول إن م ذلك ف ة ، ك ام الجماعة الدولی ا أم دى خطئھ شعر بم ا ت سوف یجعلھ

ل          اس أن ك ى أس ة ، عل ة للأم ا الإرادة الجماعی ة تبررھ ن الأشخاص المعنوی ا م وغیرھ

یؤدي      جماعة تملك المشاعر والأحاسیس والإرادة  الي س ضائھا ، وبالت ن أع زة ع  المتمی

ل          ذكیر ك ى ت ة إل إقرار المسئولیة الدولیة الجنائیة للدولة وغیرھا من الأشخاص المعنوی

رائم      وع الج ول دون وق أنھ أن یح ن ش ذي م ر ال زاء ، الأم ع الج ة توقی رد بإمكانی ف

  ).٢(الدولیة

                                                             

  :بخصوص المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ، راجع) ١(
BUFFELAN (L.), "La procédure applicable aux infractions Commises 
par les personnes morales", Rev. Soc., 1993, COUTURIER (G.), 
"Repartition des responsabilités entre Personnes morales et personnes 
physiques", Rev. Soc., 1993, DALMASSO (T.), "Responsablité pénal 
des personnes morales – evaluation des risgues et strategie de 
défense", Rev. soc., 1996, MOULOUGUI (C.), " La responsabilité 
pénale des personnes morales", Rev. trim. Dr. com. , 1994, PANSIER 
(F.) " , La responsabilité pénale des personnes morales", Rev. soc., 
1993, PARIENTE (M.), "La responsabilité pénale des personnes 
morales et les groupes de societiés", Rev. Soc., 1993, PICARD (E.), 
"La responsabalité pénale des personnes morales et droit public", Rev. 
soc., 1993, RENNOORTER (F.), "La responsabilité pénale des 
personnes morales", Rev. Dr.pen crimin., 1991. 

  . وما بعدھا٢٣٦، مرجع سابق ، ص " الإرھاب الدولي"أحمد محمد رفعت ، / د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

شكو   ر ال ة تثی یما الجنائی ات ولاس ة العقوب ة أن طبیع ة والحقیق ول قابلی ك ح
ابقة            اك س یس ھن ق ، فل دول للتطبی المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة ولاسیما لل

  ).١(دولیة أو رؤیة مقبولة في الدراسات الأكادیمیة لھذا النوع من المسئولیة

دول          ت ال ا إذا كان حة عم ة واض راز إجاب ھ إب ن مع ا لا یمك ن  –مم ا م  وغیرھ
  ).٢( تسأل جنائیاً عن الجریمة الدولیة یمكن أن–الأشخاص الاعتباریة 

ة للأشخاص                سئولیة الجنائی صور الم ن ت ھ یمك ومع ذلك ، ورغم كل ما سبق فإن
ة  ا(الاعتباری ة وغیرھ ك    ) الدول وت تل ة ثب ي حال ة ، وف ة النظری ن الناحی ل م ى الأق عل

خاص    ذه الأش ة لھ ة القانونی ب والطبیع ي تتناس زاءات الت ض الج ع بع سئولیة توق : الم
ة         كقط دول ، وكالغرام ة ال ع العلاقات الدبلوماسیة والحصار البحري ، والمقاطعة في حال

  .والمصادرة في حالة الأشخاص الاعتباریة الأخرى بخلاف الدول

ات مجردة         ة ككائن ات الاعتباری ذه الكیان ومن ھنا فإنھ من الممكن تصور مثول ھ
  )٣.(أمام القاضي الجنائي الدولي

   لمكافحة الفساد ومسئولیة الأشخاص الاعتباریةاتفاقیة الأمم المتحدة -٢

ة        شریعات الداخلی دھا الت مسئولیة الأشخاص الاعتباریة لم تعد تنص علیھا وتؤك
  )٤.(فقط ، بل أصبحت تحث علیھا وتقرھا أیضاً الاتفاقیات الدولیة المختلفة

                                                             

(1) GEOFF (G.), "The criminal responsibility of states", I.C.L.Q. , 1990., 
p. 345. 

(2) HARRY (H.), "An introduction to international law", Nijhoff, 
London, 1999, p. 252. 

، المرجع السابق ، ص " الإرھاب الدولي"احمد محمد رفعت ، / د: حول ھذا المعني ، راجع   ) ٣(
٢٣٧.  

ة         راجع مس ) ٤( م المتحدة لمكافحة الجریم ة الأم ئولیة الأشخاص الاعتباریة في المادة العاشرة من اتفاقی
م المتحدة الصادر في                 ة العامة للأم المنظمة عبر الوظیفة أو التي اعتمدت بموجب قرار الجمعی
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سئولی      – من ناحیتھا    –فقد أكدت    ى م ساد عل دة لمكافحة الف ة  اتفاقیة الأمم المتح

شریعیة      دابیر الت ة الت اد كاف ى اعتم راف عل دول الأط ت ال ة ، وحث خاص الاعتباری الأش

ال       ي الأفع تراك ف ن الاش ة ع خاص الاعتباری سئولي الأش ر م دابیر لتقری ن الت ا م وغیرھ

  .المجرمة وفقاً لھذه الاتفاقیة

ة      – وفقاً لھذه الاتفاقیة     –فیجوز   ة جنائی سئولیة الأشخاص الاعتباری  أن تكون م

مع الأخذ في الاعتبار أن تلك المسئولیة لا تمس المسئولیة الجنائیة   . و مدنیة أو إداریة   أ

  .للأشخاص الطبیعیة التي ارتكبت الجرائم المشار إلیھا في الاتفاقیة

سئولیة         ا الم ى علیھ ي تلق ة الت خاص الاعتباری ضع الأش وال تخ ل الأح ي ك وف

ون ت     ى أن تك ة ، عل ر جنائی ة أو غی ات جنائی بة   لعقوب ھ ومتناس ات فعال ك العقوب   ل

ة   ات النقدی ا العقوب ا فیھ ة ، بم ي   . ورادع ز ، وف د أو الحج صادرة والتجمی   كالم

ھ        ) ٢٦(ھذا الشأن تنص المادة      ى أن ساد عل  -١"من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الف

رف   ة ط ل دول د ك ة ،  ......... تعتم ا القانونی ع مبادئھ سق م دابیر ، تت ن ت زم م د یل ا ق  م

ذه            اً لھ ة وفق ال المجرم ي الأفع شاركة ف ن الم ة ع صیات الاعتباری لتقریر مسئولیة الشخ

  .الاتفاقیة

صیات             -١ سئولیة الشخ ون م ة الطرف ، یجوز أن تك ة للدول رھناً بالمبادئ القانونی

  .الاعتباریة جنائیة أو مدنیة أو إداریة

ت   لا تمس تلك المسئولیة بالمسئولیة الجنائیة للشخصیات الطبیعی    -٢ ي ارتكب ة الت

 .الجرائم

_________________ 
=  

وفمبر ١٥ ي  ٢٠٠٠ ن اذ ف ز النف ت حی بتمبر٢٩ ، ودخل ذه  ٢٠٠٣س ول ھ ضا ح ع أی  ، وراج
  . الخامسة من الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفسادالمسئولیة المادة
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ة               -٣ صیات الاعتباری ضاع الشخ صوص ، إخ تكفل كل دولة طرف ، على وجھ الخ

ة                ر جنائی ة أو غی ات جنائی ادة لعقوب ذه الم اً لھ سئولیة وفق التي تلقى علیھا الم

 ).١"(فعالھ ومتناسبة ورادعة ، بما فیھا العقوبات النقدیة

دة لمكافحة                  م المتح ة الأم ي اتفاقی دول الأطراف ف ھ یجوز لل ك ، ان ى ذل أضف إل

الفساد أن تعتبر الفساد عاملاً ذا أھمیة في اتخاذ إجراءات قانونیة أخرى كإلغاء أو فسخ 

  ).٢(عقد أو سحب امتیاز ، أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر

ذ     ات أو الأشخاص ال ابھم ضرر نتیجة    ومما یجدر ذكره ، أنھ یجوز للكیان ین أص

صول                   ة الح ضرر بغی ك ال داث ذل ن إح سئولین ع د الم ضائیة ض لفعل فساد رفع دعوى ق

ادة   نص الم شأن ت ذا ال ي ھ ویض وف ى تع ة ) ٣٥(عل دة لمكافح م المتح ة الأم ن اتفاقی م

ا                 : "الفساد على أنھ   ادئ قانونھ ا لمب دابیر ، وفق ن ت زم م د یل ا ق ة طرف م ل دول تتخذ ك

ي     الداخلي ، لضمان     ساد ف ل ف حق الكیانات أو الأشخاص الذین أصابھم ضرر نتیجة لفع

ى         صول عل ة الح ضرر ، بغی ك ال داث ذل ن إح سئولین ع د الم ضائیة ض وى ق ع دع رف

  ).٣"(تعویض

دیاً       ون نق ال      . والتعویض قد یكون عینیاً وقد یك ادة الح ي ھو إع ویض العین والتع

ضرر     لاح ال ضرر ، أو إص وع ال ل وق ھ قب ان علی ا ك ى م ى  إل وق إل سئول الحق رد الم ب

شروع   – قدر الإمكان –أصحابھا ، بحیث یمحو     ر الم  كافة الآثار المترتبة على العمل غی

  .كما لو لم یرتكب) فعل الفساد(الضار 

                                                             

 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٢٦راجع نص المادة ) ١(
 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٣٤راجع نص المادة ) ٢(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٣٥راجع نص المادة ) ٣(
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وإذا تعذر إعادة الحال إلى ما كان علیھ ، فإن المحكمة تلجأ إلى الحكم بالتعویض 
شروع أو      المالي ، وھذا الأخیر یُعد احد صور إصلاح ال    ر الم ل غی ن الفع اجم ع ضرر الن

ھ     ) فعل الفساد (الضار   ق ب ا لح لاح م ، ویقصد یھ دفع مبلغ من المال إلى المضرور لإص
لاحھ        ستحیل إص من ضرر ، استحال إصلاحھ عیناً بإعادة الحال إلى ما كان علیھ ، كما ی

  .بأي صورة من صور إصلاح الضرر

ي     ي      ویُعد التعویض النقدي ذو أھمیة خاصة ف ن أن  یف ي لا یمك رات الت د الثغ  س
بھا إعادة الحال إلى ما كان علیھ ، ولذلك فھو أكثر أنماط إصلاح الضرر شیوعاً ، نظراً          

  .لأنھ یؤدى إلى جبر كامل للضرر

 – من وجھة نظرنا الخاصة –ویجب تقدیر أھمیة الضرر الناشئ عن فعل الفساد 
ى   عند تحدید التعویض ، ویجب أیضا أن یمحو التع      ة عل ویض المالي كافة الآثار المترتب

ھ           د علی ب ألا یزی ا یج ضرر كم ى لا   ) ١(فعل الفساد ، بحیث لا یكون أقل من ال ك حت ، وذل
ة                ي حال ھ ف راء ل ضرر ، أو إث ن ال صان التعویض ع یحدث افتقار للمضرور في حالة نق

  ).٢(زیادة التعویض عن الضرر

، فان مبلغ التعویض یتحدد على وفي حالة الأضرار التي تصیب ممتلكات الدولة     
ة            دولي حری ي ال شروع ، وللقاض أساس قیمة ھذه الممتلكات وقت حدوث العمل غیر الم
ا    دث فیھ ي ح وال الت روف والأح سب الظ ضرر ح ویم ال ھ لتق د ب ذي یُعت ت ال د الوق تحدی
دوث         ت ح رة بوق دولي أن العب ل ال ا العم رى علیھ ي ج دة الت ث أن القاع ضرر ، حی ال

  ).٣(الضرر
                                                             

(1) ROUSSEAU (CH.), "Precis de droit international public", ed., Dalloz, 
Paris, 1983, p. 132. 

ود ،  / د) ٢( ي محم د الغن شریعة     "عب ام وال دولي الع انون ال ي الق ضرر ف لاح ال ة لإص ة الدولی المطالب
  .٢٥٨ ، ص ١٩٨٦، الطبعة الأولى ، دار الطباعة الحدیثة ، " الإسلامیة 

(3) BROWNLIE (I.), "Principles of public international law", Oxford: 
Oxford Clarendon press, 1990, p. 445. 
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  الفصل الخامس
  مكافحة أعمال الفساد الدولي

  
ة           ة المترتب ار الھدام ة والآث ائج الوخیم یُعد الفساد مشكلة خطیرة بالنظر إلى النت

ادئ             ة ، ویخل بمب علیھ ، فھو وباء خطیر ینخر في كیان المجتمع فیقوض قیمة الأخلاقی

انون وت      . العدل والمساواة فیھ   رام الق دم احت ة  وحیث ینتشر الفساد ینع سر العدال ذا  . نح ھ

ة فضلاً عن الصلة الوثیقة بین الفساد والجریمة عم  ، وماً وبصفة خاصة الجریمة المنظم

  .الأمر الذي من شأنھ أن یؤدي إلى عدم استتباب الأمن وزعزعة الاستقرار في المجتمع

ر       إن الأم رة ، ف ا المعاص ي مجتمعاتن داً ف زداد تعقی ساد ت اھرة الف راً لان ظ ونظ

ضاف ب ت ة     یتطل ات لمواجھ ل الحكوم ین ك اون ب ستویات ، والتع ل الم ى ك ود عل ر الجھ

  .مخاطر الفساد التي أصبحت تعاني منھا كافة الدول سواء كانت متقدمة أو غیر ذلك

سالة مكافحة             ام بم ن اھتم ة م ة والإقلیمی ساحة الدولی ى ال وم عل إن ما یجرى الی

نجم    الفساد ، ووضع السبل الكفیلة للقضاء علیھ ، لینم عن      ن أن ی ا یمك  إدراك صائب لم

ى               ؤدي إل ة ، وت یم العدال ع وق عن ھذه الجریمة من مخاطر وأضرار تخل بتوازن المجتم

  .غرس الأحقاد والضغائن بین كل فئات المجتمع

  : بدراسة ھذا الفصل في المباحث الآتیة– إن شاء االله –وسوف نقوم 

  .دالتعاون الدولي لمكافحة أعمال الفسا: المبحث الأول

  .سیاسات الإتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد: المبحث الثاني

  .الجھود العربیة لمكافحة الفساد: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  التعاون الدولي لمكافحة الفساد

  
ن            شریة م اة الب أمین الحی اً لت اً خاص ي اھتمام د أعط إن النظام القانوني الدولي ق

ع  خلال تجریم الأفعال التي تنطوي على      تھدید لأمن الإنسانیة ، والتأكید على ضرورة من

  .ھذه الأفعال ومكافحتھا وتتبع مرتكبیھا ومعاقبتھم

رة   ال المعتب اق الأفع ددت نط ي ح ة الت ائق الدولی ف الوث ة مختل ن مراجع   وم

ة ،          ة الأخرى ذات العلاق ام الدولی تقراء الأحك ن اس دولي ، وم جرائم بمقتضى القانون ال

ھ الع    رى علی ا ج ل        وم واه ب ضمونھ وفح د م د یج ك التأكی ضح أن ذل دولي ، یت ل ال   م

ة            سئولیة جماعی ب م ى جان ة ، إل ل دول اتق ك ى ع ع عل ي یق زام دول ي الت ھ ف   وأدائ

ات                  ام عملی دابیر لإحك ن ت زم م ا یل اذ م ل وباتخ شریة ، بالعم دولیة تتحملھا الجماعة الب

ة الفع      ك المراقب ي ذل ا ف ة بم ة والمعاقب ة والمحاكم رائم    المتابع ذه الج سببات ھ ة لم ال

  .الدولیة

ائي ،         دافع الوق ي ، ال یما الأمن دولي ولاس ومن السمات التي یتصف بھا النظام ال

ع       لامة المجتم أمن وس ضارة ب دولي    . بمعنى العمل على توقي الأفعال ال زام ال أتي الالت وی

ذل   اون وتب دول أن تتع ى ال ى أن عل ائي ، بمعن دافع الوق ذا ال اً لھ المنع تتویج صارى ب  ق

ة دون ،             ع ، والحیلول ن أجل من دابیر م ن ت ب م ا یتناس شریعیة ، وبم جھدھا بالطرق الت

المنع            زام ب ي صورتھ   –ارتكاب الأفعال المشكلة لجرائم الفساد الدولي ، وإذا كان الالت  ف

ة   رادع  –الطبیعی ر ال ى الأث ضاً إل صرف أی ھ ین ة ، فان راءات الوقائی اذ الإج ق باتخ  یتحق

ث أن              للغیر الذي ی   ل المجرم ، حی ب الفع ن یرتك ى م اب وتغلیظھ عل نتج عن سرعة العق

  .ھذا الأثر الرادع یعني منع الغیر من ارتكاب فعل أو أفعال مماثلة
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دولي                انون ال ضى الق ة بمقت ساد المجرم ال الف ع أفع زام بمن ولا یقتصر مدى الالت

ا ،    سواء بالوقایة أو الردع ، على كونھ التزاماً تتحمل مسئولیة تنف  ة بمفردھ ل دول یذه ك

ة           ات الدولی ات والھیئ ع المنظم دول الأخرى وم ع ال وإنما یمتد لیكون التزاما بالتعاون م

  .المعنیة ، من أجل منع وقمع ھذه الأفعال

ذ شكلاً              دولي یتخ اون ال ان التع ساد ، ف وإذا ما أخفقت الجھود في منع أعمال الف

ذي ی            ي ، ال دولي القمع اون ال و التع ن أجل        آخر ألا وھ دول م سیق جھود ال ى تن دف إل ھ

اب     زال العق ملاحقة أفعال الفساد والقبض على مرتكبیھا ، وتقدیمھم للمحاكمة توطئة لإن

  .فالتعاون الدولي قد یكون منعیاً وقد یكون قمعیاً. علیھم

  التعاون الدولي لمنع أعمال الفساد: أولا

  :المساعدة البولیسیة المتبادلة -١

دولي  اون ال د التع ال   یُع ة أعم صة لمكافح ة المخص شرطة الجنائی زة ال ین أجھ ب

ساد أو        وع جرائم الف الفساد في الدول أحد الوسائل الھامة التي یمكن من خلالھا منع وق

ات        ھمت المعلوم د أس رائم ، ولق ذه الج ي ھ ى مرتكب بض عل ذلك الق ا ، وك لال منھ الإق

ي     ة ف دول المختلف ات     المتبادلة بین أجھزة الشرطة المعنیة في ال ن عملی د م اط العدی  إحب

  ).١(الفساد والقبض على مرتكبیھا

شرطة        والمساعدة الشرطیة المتبادلة یمكن إجراؤھا من خلال المنظمة الدولیة لل

ة   ول"الجنائی تور  " الانترب ى دس الرجوع إل ذا وب ول"ھ ن " الانترب دف م ضح أن الھ یت

ت      ن الدس ین     إنشاء المنظمة یتمثل وفق ما قررتھ المادة الثانیة م اون ب ز التع ي تعزی ور ف

                                                             

(1) KLITGAARD (R.) "International cooperation against corruption",op. 
cit., p. 315. 
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ھ             ضى ب ا تق دود م ي ح ك ف ن وذل اق ممك ى أوسع نط أجھزة الشرطة للدول الأعضاء عل

سان ،              وق الإن المي لحق لان الع ھ الإع نص علی ا ی ق م دول ووف الأنظمة المختلفة لھذه ال

ع        ة وتتب ع الجرائم العادی دابیر مكافحة ومن م وت ة نظ ة وتنمی ي إقام ساھمة ف ذلك الم وك

  . ، أفراداً كانوا أو تنظیمات إجرامیة ، عبر حدود الدولمرتكبیھا

ي    وتتمثل مھام الانتربول الرئیسیة في تجمیع البیانات والمعلومات التي تساعد ف

ارین                 ع المجرمین الف ي تتب دول ف ع ال اون م الكشف عن الجریمة وتحدید الجاني ، والتع

یھم بض عل را. والق ار الج ي إط ة ف صاص المنظم صر اخت ل ولا ینح ب داخ ي ترتك ئم الت

حدود إقلیم الدولة ، بل یتعداه إلى الجرائم العادیة التي تتعدى حدود إقلیم الدولة الواحدة 

ى      یط والتحریض ، إل سواء من حیث الفعل المادي المكون للجریمة ، أو من حیث التخط

ى          دھا إل ل بع ة وینتق یم دول ي إقل یم  جانب الحالات التي یرتكب فیھا الجاني الجریمة ف إقل

  ).١(دولة أخرى أو أكثر

رح          ة أقت دول المختلف ي ال شرطة ف زة ال ین أجھ دولي ب اون ال وض بالتع وللنھ

ساد      ة الف ال مكافح ي مج دول ف ود ال سیق جھ ة لتن ة أو إدارة دولی شاء لجن بعض إن . ال

ساد،     ة بالف ات المتعلق ل المعلوم ة تحلی طلاع بمھم ة أو الإدارة الاض ذه اللجن ن لھ ویمك

ام بم شرطة ،     والاھتم زة ال دریب أجھ ام ت ام بمھ ساد ، والقی ة الف ات مكافح ة تقنی راجع

وتقدیم النصائح للإدارات المختلفة الخاصة بخدمات الأمن ، وتقویة الروابط بین أجھزة   

  ).٢(مكافحة ومنع الفساد

                                                             

ي شئون         ) ١( دخل ف شط أو تت اً أن تن وفقاً للمادة الثالثة من دستور المنظمة یحظر علیھا حظراً بات
  . في قضایا ذات طابع سیاسي أو عسكري أو دیني أو عنصريأو

(2) BLOIS (A.), "Infraction de corruption d'agent public étranger et 
procédure Pénale nationale", art. Préci., p. 410. 
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دول          ي ال ة ف شرطة الجنائی ین أجھزة ال دولي ب وینبغي الإشارة إلى أن التعاون ال

ق  – من وجھة نظرنا الخاصة –افحة الفساد یمكن أن یسھم  المختلفة لمنع ومك    في تحقی

ام             بعض المھ ام ب المساعدة القضائیة المتبادلة ، وذلك عندما تكلف أجھزة الشرطة بالقی

ث     ام بالبح د القی ضائیة ، أو عن سلطة الق ن ال ادر م ر ص ى أم اء عل رى بن ة أخ ي دول ف

  ).١(صادرة من المحاكمالدولي عن بعض الأشخاص بناء على أوامر القبض ال

  :جمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلھا وتحلیلھا -٢

دولي           ع ال ي المجتم ا الخاصة     –یتعین على الدول الأعضاء ف ة نظرن ن وجھ  – م

ع     رورة جم یھم ض ین عل ا یتع ساد ، كم رائم الف دوث ج ع ح ة لمن دابیر الملائم اذ الت اتخ

ذه الجرا           ة بھ ات المتعلق ادل المعلوم ذت     وتحلیل وتب ي اتخ ا والإجراءات الت ئم ومرتكبیھ

راف             ات لاقت اض أي مخطط ى إجھ ساعد عل ضدھم ، وغیر ذلك من المعلومات التي قد ت

  .أعمال فساد

ادة                  اء بالم ا ج ك م ن ذل ر ، وم ذا الأم دة بھ م المتح ة الأم ت منظم   ) ٦١(وقد عنی

ى أن     نص عل ي ت ساد والت دة لمكافحة الف م المتح ة الأم ن اتفاقی ة  تنظر  -١: "م ل دول ك

سائدة داخل   ......... طرف   في القیام ، بالتشاور مع الخبراء ، بتحلیل اتجاھات الفساد ال

  .إقلیمھا ، وكذلك الظروف التي ترتكب فیھا جرائم الفساد

ساد  -١ شأن الف ة ب رة التحلیلی صاءات والخب ویر الإح ي تط راف ف دول الأط ر ال  تنظ

رة ا  صاءات والخب ك الإح م تل ات وتقاس ا  والمعلوم ا بینھ ات فیم ة والمعلوم لتحلیلی

ات            اییر ومنھجی اریف ومع اد تع ة إیج ومن خلال المنظمات الدولیة والإقلیمیة ، بغی

                                                             

(1 ) DIDIER (J.P.), "La lutte contre la corruption des fanctionnaires et 
agents publics: Commentaire des derniéres conventions ratifiées par 
la France", op. cit., p. 360. 
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ساد            ع الف ضلي لمن ات الف ن الممارس ات ع ذلك معلوم ان وك در الإمك شتركة ق م

  .ومكافحتھ

ي       -٢ ساد وف ة لمكافحة الف دابیرھا الفعلی اتھا وت د سیاس ي رص رف ف ة ط ل دول  تنظر ك

  ).١"(اء تقییمات لفعالیة تلك السیاسات والتدابیر وكفاءتھاإجر

ادة     ضمنتھ الم ا ت ضاً م ك أی ن ذل ة   ) ٥٨(وم دة لمكافح م المتح ة الأم ن اتفاقی م

ع ومكافحة        : "الفساد والتي تنص على أنھ     ى من اً عل اون مع على الدول الأطراف أن تتع

ة وعل ت         ذه الاتفاقی اً لھ ة وفق ترداد     إحالة عائدات الأفعال المجرم ائل اس بل ووس ز س عزی

ة          تخباریة مالی ات إس دة معلوم شاء وح ي إن ة ، ف ك الغای دات ، وان تنظر ، لتل ك العائ تل

ا          شبوھة وتحلیلھ ة الم املات المالی ة بالمع اریر المتعلق ي التق ن تلق سئولة ع ون م تك

  ).٢"(وتعمیمھا على السلطات المختصة

ى  من الاتفا) ١٤(ومن ذلك أیضاً ما تضمنتھ المادة      قیة المذكورة والتي تنص عل

ل   : "أن رف أن تكف ة ط ل دول ى ك ة   ..... عل ة والمعنی ة والرقابی سلطات الإداری درة ال ق

على التعاون وتبادل .... بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال     

ي یفرضھا قانونھ          ا المعلومات على الصعیدین الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط الت

ل               ة تعم تخباریة مالی ات إس دة معلوم شاء وح ي إن ة ، ف ك الغای الداخلي ، وان تنظر ، لتل

ة ،        وال المحتمل سل الأم ات غ ة بعملی ات المتعلق ل المعلوم ع وتحلی ي لجم ز وطن كمرك

  ).٣"(ولتعمیم تلك المعلومات

                                                             

 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٦١راجع نص المادة ) ١(
 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٥٨راجع نص المادة ) ٢(
 .لمتحدة لمكافحة الفسادب من اتفاقیة الأمم ا/١٤/١راجع نص المادة ) ٣(
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تتخذ : "من الاتفاقیة المذكورة في ھذا الشأن على أن ) ١٠(وتنص أیضاً المادة  

ز         .... دولة طرف  كل   دابیر لتعزی ن ت زم م د یل ا ق ساد ، م مع مراعاة ضرورة مكافحة الف

نشر معلومات یمكن ... ویجوز أن تشمل ھذه التدابیر ... الشفافیة في إداراتھا العمومیة   

  ).١"(أن تضم تقاریر دوریة عن مخاطر الفساد في إدارتھا العمومیة

  :إنشاء وحدات خاصة بمكافحة الفساد -٣

ي           تقتضى   صة ف دات متخص دة أو وح شاء وح ساد إن ال الف المكافحة الفعالة لأعم

ي    صب ف شریة لت ة والب ات المادی وفیر الإمكان ود وت ز الجھ ل تركی و یكف ى نح ك ، عل ذل

داني       ي والمی ي والفن صص التقن بح التخ د أص د ، فلق صب واح ا   –م ة نظرن ن وجھ  م

اح         –الخاصة   ن النج ن م در ممك ر ق وفیر اكب یاً لت را أساس ال مكافحة الجرائم      أم ي مج ف

  .ومنھا بطبیعة الحال جرائم الفساد

سمى    ا ی شاء م ى إن دول إل ن ال ر م د كثی شأن تعم ذا ال ي ھ وال "وف ث الأم مباح

ا             ) ٢"(العامة ساد وغیرھ ال الف ن أعم ، وھى وحدة خاصة بالتحري وجمع المعلومات ع

  .من الأعمال الأخرى المجرمة التي تمس حرمة المال العام

ث              ولقد أصب  اً تح را لازم ذا الموضوع أم ة بھ دات معنی دة أو وح ح تخصیص وح

ة  – على سبیل المثال –علیھ المواثیق ، والاتفاقیات الدولیة ، ومن ذلك        فقد حثت اتفاقی

ع                 ولى من ات تت ة أو ھیئ شاء ھیئ ى إن دول الأطراف عل ساد ال دة لمكافحة الف الأمم المتح

  -):٣(الفساد بوسائل مثل

                                                             

 .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ١٠(راجع نص المادة ) ١(
وھذا لا یحول دون إنشاء وحدات أخرى تكون تابعة لجھاز الإدعاء العام مثل ما یسمى بنیابة      ) ٢(

  .و ذلكالأموال العامة ، أو تكون تابعة للجھاز الإداري والمالي للدولة كھیئة الرقابة أو نح
 .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٦(راجع نص المادة ) ٣(
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  . ممارسات فعالة تستھدف منع الفساد إرساء وترویج-)١(

ر          -)٢( ة تقری صلة ، بغی  إجراء تقییم دوري للصكوك القانونیة والتدابیر الإداریة ذات ال

  .مدى كفایتھا لمنع الفساد ومكافحتھ

  . زیادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعمیمھا-)٣(

ن   ولكي تتمكن تلك الھیئات من القیام بوظائفھا بفاعلیة ، فإنھا       زم م  تتمتع بما یل

ة لأداء           وارد اللازم ب والم دریب المناس الاستقلالیة ، كما أن موظفیھا یحصلون على الت

  ).١(مھامھم

ن        د م ل لاب ساد ، ب ة الف ال مكافح ي مج صة ف دات متخص شأ وح ى أن تن لا یكف

ك           ا ، وذل ام بمھمتھ ن القی ا م ي تمكنھ تزویدھا بالأجھزة والمعدات والوسائل الحدیثة الت

الاً               لان ا أعم ب حالاتھ ي أغل د ف م تع ة ل ال إجرامی ن أفع  أعمال الفساد ، وما یرتبط بھا م

ساذجة تتم علناً أو تُمارس بوسائل تقلیدیة معتادة ، بل تطورت أسالیب ووسائل ارتكاب   

  .الجرائم وخاصة جرائم الفساد

، ومن أھم الوسائل التي ینبغي تطویرھا في ھذا المجال وسائل الاتصال والرصد   

ع     ى تتب ووسائل التحري ، ووسائل المراقبة والمحاسبة ، وكافة الوسائل التي تساعد عل

  .حركة انتقال الأموال وإحالتھا وتمویھھا

ولقد عنیت ھیئات ومنظمات الأمم المتحدة بھذه الوسائل واھتمت بھا ، ومن ذلك 

 الشأن ، ومنھا ما جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من نصوص تتعلق بھذا    

الیب التحري الخاصة   "والمتعلق ) ٥٠(نص المادة رقم     ا  " بأس اء فیھ ن اجل   : "إذ ج م

ة طرف          ل دول وم ك ة ، تق دابیر       .... مكافحة الفساد مكافحة فعال ن ت زم م د یل ا ق اذ م باتخ
                                                             

  .من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) ٦(راجع نص المادة ) ١(
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ب        سلیم المراق لوب الت تخدام أس ن اس صة م لطاتھا المخت ین س و  ) ١(لتمك ى النح ، عل

 إتباع أسالیب تحرٍ خاصة كالترصد الإلكتروني –حیثما تراه مناسباً    –المناسب ، وكذلك    

ذلك         ا ، وك باً داخل إقلیمھ تخداما مناس وغیره من أشكال الترصد والعملیات السریة ، اس

  ).٢"(لقبول المحاكم ما یستمد من تلك الأسالیب من أدلة

نص   ذا ال ي ھ ة  –وف ا الخاص ة نظرن ن وجھ ي  – وم رف ف ة ط ل دول زام لك  إل

الیب        ا لاتفاقیة أن تضع من الترتیبات وان تتخذ من الإجراءات ما یمكنھا من امتلاك الأس

  .الحدیثة التي تعین على مكافحة الفساد

ھ ،     ساد ومكافحت ع الف ن من سئولین ع وظفین الم دریب الم ل وت ل تأھی ن أج وم

ة               ى أن ھیئ ارة إل در الإش ة ، تج ذه المھم ام بھ ة للقی درة الكافی م الق م  حتى تتوفر لھ  الأم

ا ،     الیب مواجھتھ ة وأس اث الجریم ة بأبح د المعنی ن المعاھ دداً م شأت ع د أن دة ق المتح

أمور          ي ب و معن ة ، وھ ة والعدال اث الجریم ي لأبح دة الإقلیم م المتح د الأم ا معھ ومنھ

دد            ب ع ى جان ذا إل ساد ، ھ التدریب والبحوث في مجال مكافحة الجرائم ومنھا جرائم الف

  ).٣(المتخصصة في ھذا المجالمن المعاھد الإقلیمیة 

                                                             

یم        : "المقصود بالتسلیم المراقب ) ١( الخروج من إقل شبوھة ب شروعة أو م ر م شحنات غی السماح ل
ھ ب      ره أو دخول ة        دولة أو أكثر أو المرور عب ا ، بغی ت مراقبتھ ة وتح م من سلطاتھا المعنی عل

ھ      ي ارتكاب ضالعین ف رة   ". (التحري عن جرم ما وكشف ھجومھ الأشخاص ال " ط"نص الفق
 ).من المادة الثانیة من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

سریة المصرفیة ،   ٤٠وفي مثل ھذا المعنى جاء نص المادة   ) ٢( ة بال  ونص   من الاتفاقیة والخاص
ادة    ن الم ة م رة الثانی سل      ١٤الفق ع غ دابیر من صة لت ادة المخص ى الم ة  ، وھ ن الاتفاقی  م

  . بشأن الملاحقة والمقاضاة والجزاءات٣٠الأموال ، والفقرة الثالثة من المادة 
ة المخدرات            : انظر) ٣( ى لجن دم إل د ، مق ذه المعاھ تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن أنشطة ھ

 .م٢٠٠٣/ مایو  / ٢٢-١٣ الثانیة عشرة التي عقدت في ڤینا في الفترة من في دورتھا
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دریب ،             أمر الت ساد ب دة لمكافحة الف م المتح ة الأم ت اتفاقی وفي ھذه الاتجاه اھتم

م  ادة رق اءت الم د ج م ) ٦٠(وق ت اس ا تح ة"منھ ساعدة التقنی دریب والم صلة " الت مف

ن               ة م ا بوضع جمل ة إیاھ دریب وملزم الات الت أوجھ التعاون بین الدول الأطراف في مج

صت     البرامج   التدریبیة الھادفة إلى رفع كفاءة العاملین في مجالات مكافحة الفساد ، إذ ن

رامج          : "على أن   سین ب تحداث أو تطویر أو تح لازم باس در ال ة طرف بالق ل دول تقوم ك

  ).١..."(تدریب خاصة لموظفیھا المسئولین عن منع الفساد ومكافحتھ

م الم        ة الأم ف اتفاقی م تكت ساد ، ل ا للف ي مواجھتھ ث    وف ساد بح دة لمكافحة الف تح

سة        ادة الخام د ضمنت الم ا ق الدول الأطراف على إنشاء ھیئات لمكافحة الفساد ، بل إنھ

ة                 ل دول وم ك ادة تق ذه الم اً لھ ة ، فوفق ساد الوقائی ات مكافحة الف منھا سیاسات وممارس

شاركة             زز م ساد ، تع سقة لمكافحة الف ة من طرف بوضع وتنفیذ أو ترسیخ سیاسات فعال

ة  الم ات العمومی شئون والممتلك سن إدارة ال انون وح یادة الق ادئ س د مب ع وتج جتم

ة        ة الدولی ت الاتفاقی ب آخر دع والنزاھة والشفافیة والمساءلة ھذا من جانب ، ومن جان

ضا  – ادة أی ذه الم ب ھ ات   – بموج ع المنظم ا وم ا بینھ اون فیم راف أن تتع دول الأط  ال

ى         الدولیة والإقلیمیة ذات الصلة لتعزیز       ة إل ة الرامی شاریع الدولی رامج والم وتطویر الب

  ).٢(منع الفساد

                                                             

رامج    )  1( ادین وب ن می ان ع ة البی رات الفرعی رات والفق ن الفق دد م ي ع ادة ف ذه الم صلت ھ م ف ث
ضاً    . التدریب اللازمة والممكنة في ھذا الشأن      ام أی ذه الأحك وجدیر بالذكر أنھ قد ورد مثل ھ

  .تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة من ا٢٩في المادة رقم 
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٥راجع نص المادة )  2(
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  التعاون الدولي لقمع أعمال الفساد: ثانیا

  :التسلیم في جرائم الفساد -١

  :مفھوم التسلیم  -أ 

سلطات                ا ل ى إقلیمھ رد موجود عل ن ف التسلیم ھو إجراء تتخلى دولة بمقتضاه ع

ة      دولة أخرى تطالب بتسلیمھ إلیھا بغرض محاكمتھ أو ت     ة جنائی ضائي بعقوب م ق ذ حك نفی

  ).١(صدر ضده

رة       ة كبی ساد أھمی رائم الف ي ج رمین ف سلیم المج سب ت د   . ویكت ة فق ن ناحی   فم

ا                  اب جریمتھم فیھ اموا بارتك ي ق ة الت ن الدول ن الھرب م ذه الجرائم م و ھ یتمكن مرتكب

ي              راد ف ن الأف رد أو جماعة م سھم ف د ی ة أخرى ق ن ناحی  واللجوء إلى دولة أخرى ، وم

ت                 ي ارتكب ك الت ر تل ة أخرى غی یم دول المساعدة في ارتكاب ھذه الجرائم انطلاقاً من إقل

  .بھا الجریمة

  :مدى وجوب التسلیم من غیر معاھدة  -ب 

ین                   ان ب ھ ، وك ا جریمت ب فیھ ي أُرتك ك الت ر تل ة غی ى دول ارب إل إذا لجأ مجرم ھ

ب           سلیم ، أص دة ت أ معاھ ة الملج رة    الدولة التي تم مخالفة قانونھا ودول ذه الأخی ى ھ ح عل

ا            صوص علیھ سلیم المن ي    . التزام بتسلیمھ إذا ما توافرت شروط الت سلیم ف الالتزام بالت ف

  ).٢(ھذه الحالة یجد مصدره في المعاھدة المعقودة بینھما

                                                             

سن العروسي ،   / د) ١( ود ح رمین"محم سلیم المج ة   " ت وق ، جامع ة الحق وراه ، كلی ، رسالة دكت
ریة العامة لحق الملجأ في القانون النظ"برھان محمد توحید أمر االله ، /  ، د  ١٩٥١القاھرة ،   

 .١٩٨٢، رسالة دكتوراه ، حقوق القاھرة ، " الدولي المعاصر
  ٢٦٠، المرجع السابق ، ص " تسلیم المجرمین"محمود حسن العروسي ، / د) ٢(
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ل       دة ، فھ ویثور التساؤل ، إذا لم یكن بین الدولتین الطالبة والمطلوب إلیھا معاھ

دأ    ...  التسلیم القیام بذلك؟  یتعین على الدولة المطلوب إلیھا     د مب وبعبارة أخرى ھل یوج

سلیم                ن الت ة ع ت دول ث إذا امتنع سلیم المجرمین ، بحی ب ت عام في القانون الدولي یوج

  تكون قد خالفت القانون الدولي العام؟

صرف           سلیم ب رى وجوب الت انقسم الفقھ حول ھذا الموضوع ، فأقلیة من الفقھ ت

دولي      النظر عن وجود معاھدة تسل   انون ال ي الق ام ف دأ ع ى مب . یم ، وان التسلیم یستند إل

ا                  وب إلیھ ة المطل ى الدول زام عل اك الت یس ھن ھ ل ى ان شراح إل ة ال ومع ذلك تذھب أغلبی

  .التسلیم بوجوب التسلیم دون معاھدة وإن كانت قواعد المجاملة الدولیة تدعو إلى ذلك

  :التسلیم في جرائم الفساد الدولي  -ج  

دة لمكافحة           لمواجھة وقمع ص   م المتح ة الأم صت اتفاقی ور الفساد الدولي ، فقد ن

الفساد على جواز تسلیم مرتكبیھا ، والغرض من وراء ذلك واضح ، وھو قمع ومكافحة       

ن              لات م ن الإف نھم م جرائم الفساد الدولي ، وإحكام الحصار حول مرتكبیھا ، وعدم تمكی

  .العقاب

ذكر   الفة ال ة س ة الدولی عت الاتفاقی د وض سلیم  وق ة بت د الخاص ض القواع  بع

  ):١(المجرمین في جرائم الفساد المشمولة بھا ، وھى على النحو التالي

دة      -)١( م المتح ة الأم اً لاتفاقی ة وفق ال المجرم ى الأفع رمین عل سلیم المج ق ت ینطب

ي         سلیم موجوداً ف ب الت شخص موضوع طل ون ال دما یك ساد ، عن لمكافحة الف

ة  رف متلقی ة الط یم الدول تمس   إقل ذي یُل رم ال ون الج ریطة أن یك ب ، ش  الطل

                                                             

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٤راجع نص المادة ) ١(
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بشأنھ التسلیم جرماً خاضعاً للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولتین  

  .الطالبة ومتلقیة الطلب

ذلك  -)٢( ا ب سمح قانونھ ي ی رف الت ة الط وز للدول ى – یج دة الأول م القاع  أن – رغ

شمولة بالا       سبب الجرائم الم سلیم ب ب    توافق على طلب الت ي لا یعاق ة والت تفاقی

  .علیھا بموجب قانونھا الوطني

رائم        -)٣( داد الج ي ع ة ف ذكورة مدرج ة الم شمولة بالاتفاقی رائم الم ل الج ر ك  تعتب

دول الأطراف       ین ال . الخاضعة للتسلیم في أي معاھدة لتسلیم المجرمین قائمة ب

اً ل    ة وفق ة   ولا یجوز للدولة الطرف أن تعتبر أیاً من الأفعال المجرم ذه الاتفاقی ھ

  .جرماً سیاسیاً إذا ما اتخذت ھذه الاتفاقیة أساساً للتسلیم

ب           -)٤( دة ، طل شروطاً بوجود معاھ  إذا تلقت دولة طرف ، تجعل تسلیم المجرمین م

ر      ا أن تعتب تسلیم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معھا بمعاھدة تسلیم ، جاز لھ

صوص  سلیم بخ انوني للت اس الق ة الأس ذه الاتفاقی ذه ھ شمولة لھ رائم الم  الج

  .الاتفاقیة

ین           -)٥( غ الأم  على الدولة الطرف التي تجعل التسلیم مشروطاً بوجود معاھدة أن تبل

ذه              ضمام لھ رار أو الان ول أو إق صدیق أو قب ت الت ذلك وق دة ب العام للأمم المتح

  .الاتفاقیة ، وان تسعى لإبرام معاھدات تسلیم مع الدول الأطراف الأخرى

ر             على -)٦( دة أن تعتب شروطاً بوجود معاھ سلیم م ل الت ي لا تجع دول الأطراف الت  ال

  .الجرائم المشمول بھذه الاتفاقیة جرائم خاضعة للتسلیم فیما بینھا

ن              -)٧( ا م صل بھ ا یت سیط م سلیم وتب إجراء الت ل ب  تسعى الدول الأطراف إلى التعجی

  .متطلبات إثباتیة
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ي یوج      -)٨( ق        إذا لم تقم الدولة الطرف الت ا یتعل سلیمھ فیم ا بت ى إقلیمھ اني عل د الج

ب                ا ، وج د مواطنیھ ھ اح ة ، لمجرد كون ذه الاتفاقی شمولة بھ بأحد الجرائم الم

لطاتھا             ى س ضیة إل ة الق ة ، بإحال ة الطالب ب الدول ى طل اء عل ام ، بن علیھا القی

  .المختصة بقصد الملاحقة

ة أن -)٩( ضائي بحج م ق ذ حك دم لتنفی سلیم مق ب ت ض طل وب  إذا رُف شخص المطل  ال

ان              رة ، إذا ك ذه الأخی ى ھ تسلیمھ من مواطني الدولة متلقیة الطلب ، وجب عل

ة            اذ العقوب قانونھا یسمح بذلك ، وبعد موافقة الدولة الطالبة ، أن تنظر في إنف

  .المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منھا

اً        لا یجوز للدول الأطراف      -)١٠( ر جرم سلیم لمجرد أن الجرم یعتب أن ترفض طلب ت

  .یتعلق بأمور مالیة

  : الاختصاص القضائي في جرائم الفساد-٢

رة              ة كبی ساد أھمی ي جرائم الف ضائي ف صاص الق ة أي  . تكتسب دراسة الاخت فغای

ابھم     رائم وعق ي الج ة مرتكب و محاكم ابي ھ ام عق شلت    . نظ ھ إذا ف ھ ان ك فی ا لاش ومم

اقبتھم  والاتفاقیات الدولیة في الوصول إل القوانین الوطنیة  ، ى مرتكبي جرائم الفساد ومع

تھتار     ى اس یؤدي إل ا س ساد ، كم ال الف ن أفع د م اب المزی ى ارتك شجع عل ك سی ان ذل ف

  )١.(مرتكبي ھذه الأفعال بالقانون والنظام

                                                             

ادة ا   ) ١( تم إع بعض أن ی رح ال د اقت ان ق ي     ك ام الأساس ن النظ سة م ادة الخام ص الم ي ن ر ف لنظ
ة    – من النظام  ١٢٣ و ١٢١ وفقاً للمادتین –للمحكمة الجنائیة الدولیة   ث تصبح المحكم  بحی

صوص     رى المن رائم الأخ ى الج افة إل ساد بالإض رائم الف ر ج صة بنظ ة مخت ة الدولی الجنائی
  .علیھا في المادة الخامسة المشار إلیھا

    :أنراجع في ھذا الش
= 
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ي جرائم          سلیم مرتكب ة رفض ت ي حال كذلك یكتسب الاختصاص القضائي أھمیة ف

ة         الفساد من قبل   ذه الحال ي ھ ة ف ك الدول ى تل ین عل  الدولة المطلوب إلیھا التسلیم إذ یتع

  .محاكمة الفاعل عما أقترفھ من جرائم

  :مبدأ الاختصاص القضائي الإقلیمي  - أ

وطني            ائي ال ضاء الجن تص الق ي أن یخ ضائي الإقلیم یقصد بمبدأ الاختصاص الق

ة               ا الدول ن رعای وطني م یم ال وق الإقل ھ   بالجرائم التي ترتكب ف ین فی ب المقیم .  أو الأجان

ائرات       سفن أو الط تن ال ى م ب عل ي ترتك رائم الت ى الج ي إل صاص الإقلیم د الاخت ویمت

ن          داً ع ة ، أي بعی واء الدولی ار أو الأج ي البح ذه الجرائم ف ت ھ ة ، إذا وقع ة للدول التابع

  .إقلیم الدولة

، ویعني أن احدھما إیجابي : ولمبدأ الاختصاص القضائي الجنائي الإقلیمي شقین

صرف النظر                  ة ب ك الدول انون تل ضع لق ة تخ یم الدول جمیع الجرائم التي ترتكب داخل إقل

ائي         انون الجن ي أن الق سلبي فیعن شق ال ا ال سیتھ ، أم ة أو جن ب الجریم فة مرتك ن ص ع

ة            ب الجریم لدولة ما لا یحكم الجرائم التي ترتكب خارج إقلیم الدولة أیاً كانت صفة مرتك

  .ذا وإن كان لھذا الشق الأخیر بعض الاستثناءاتأو جنسیتھ ، ھ

ارات          ى اعتب ة عل سائل الجنائی ي الم ابي ف ي الإیج ویقوم مبدأ الاختصاص الإقلیم

اعي          ا الاجتم أثر نظامھ ي ت ة الت رائم للدول ة الج رك معالج ضى بت ي تقت ة الت الملائم
_________________ 

=  
- LOWE (P.), "La responsabilité en droit international pour corruption 

dans la gestion des ressources naturelles en Afrique centrale", Revue de 
droit des afffaires internationales, 2013, p. 406. 

- BANTEKAS (I.), "Corruption as an international crime and crime 
against humanity- An outline of supplementary criminal justice 
policies", Journal of international criminal justice, 2006, p. 76. 
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ف        ة ، أض ا الجریم ك أن   بالجریمة ، وھذه الدولة ھي تلك التي ارتكبت في إقلیمھ ى ذل  إل

صلحة       ا م ون لھ ة تك ا الجریم ت فیھ ي ارتكب ة الت ك    الدول ى تل اب عل ي العق اھرة ف ظ

ة ة      الجریم ع أدل شھود وجم رم وال ى المج ور عل ات العث ادة إمكانی ا ع وافر لھ ا تت ، كم

  .الجریمة وتحقیقھا

ي        الجرائم الت ق ب ا یتعل سلبي فیم ائي ال ي الجن صاص الإقلیم دأ الاخت وم مب ویق

ت               یرتكبھا الأج  ون وق ة لا یكون ي الجریم اس أن مرتكب ى أس ة عل یم الدول ارج إقل ب خ ان

ة ،             ة المعنی صي للدول صاص الشخ ي ولا للاخت صاص الإقلیم ارتكابھا خاضعین لا للإخت

  ).١(وانھ لیس لدولة فرض احترام قوانینھا على الأجانب إلا إذا كانوا داخل إقلیمھا

ق ا  اق تطبی د نط ى م دولي عل رف ال رى الع د ج ة ولق ي للدول صاص الإقلیم لاخت

ا      و إقلیمھ ذي یعل ضاء الجوي ال ي ، والف ا الإقلیم ري ، بحرھ ا الب ب إقلیمھ شمل بجان لی

  ).٢(البري وبحرھا الإقلیمي ، والسفن والطائرات المسجلة في الدولة

ا        رعیین وھم دأین ف ي مب ضائي الإقلیم صاص الق دأ الاخت ن مب رع ع : ویتف

ص  صاص الشخ ي والاخت صاص العین وعي  : يالاخت ي أو الن صاص العین د الاخت ویع

م     ة رغ رائم معنی ى ج ق عل ة یطب شریع الدول ي أن ت ة ویعن دة الإقلیمی ن قاع تثناء م اس

  .ارتكابھا في الخارج سواء ارتكبھا مواطنون أو أجانب لخطورتھا بالنسبة للدولة

                                                             

ع      )١( د     / د:  بخصوص سریان القانون الدولي الجنائي من حیث المكان راج نعم عب د الم د عب محم
الق ،  ة "الخ رائم الدولی ی–الج ة تأص رائم   دراس سلام وج سانیة وال د الإن رائم ض لیة للج

  . وما بعدھا١٣٩ ، ص ١٩٨٩، القاھرة ، " الحرب
دولي      ) ٢( انون ال د الق ضي قواع تثناءات ، فتق ض الاس ي بع صاص الإقلیم دأ الاخت ى مب رد عل ی

ك            ة ورؤساء تل دول الأجنبی ة لمصلحة ال بالإعفاء من الخضوع للاختصاص الإقلیمي للدول
دول ، وبعثاتھ  ا       ال ة وقواتھ ة والعام فنھا الحربی یین وس ا الدبلوماس یة ومبعوثیھ ا الدبلوماس

  .المسلحة



 

 

 

 

 

 ٥٢٣

ا    ضا وھم دأین أی ى مب دوره عل صي ب صاص الشخ دأ الاخت وم مب دأ : ویق مب

ة     الشخصیة الفعال  ة ومبدأ الشخصیة السلبیة ، فالقانون الدولي یقر في الأولى حق الدول

ي        الجرائم الت ق ب ا یتعل دوا فیم ا وج ا أینم سبة لمواطنیھ صاصھا بالن ة اخت ي ممارس ف

ة  یم الدول ارج إقل ا خ ام  . یرتكبوھ دولي الع انون ال ر الق ا یق صیة –كم دأ الشخ اً لمب  وفق

سلبیة  ان  –ال ة الج ي معاقب ق ف ة الح د    للدول ى اح ارج عل ي الخ ھ ف ب جریمت ي إذا ارتك

  ).١(مواطني الدولة

) ٤٢( في مادتھا –ومن ناحیتھا فقد أخذت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   

التین   –" الولایة القضائیة " ي ح ي    .  بمبدأ الاختصاص القضائي الإقلیمي ف م توسعت ف ث

  .ي حالات أخرىھذا المبدأ آخذة بمبدأي الاختصاص العیني والشخصي ، ف

ضت              ا ق ي حینم ضائي الإقلیم صاص الق دأ الاخت فقد أخذت الاتفاقیة المذكورة بمب

ي           ) ٤٢(في الفقرة الأولى من المادة       دابیر لك ن الت زم م ا یل ة طرف م ل دول بان تعتمد ك

التین    ي الح ة ف ذه الاتفاقی اً لھ ال وفق ن أفع ھ م ا جرمت ضائیة م ا الق ضع لولایتھ تخ

  ):٢(التالیتین

 .عندما یُرتكب الجرم في إقلیم تلك الدولة الطرف  -)أ(

ائرة            -)ب( ة الطرف آو ط ك الدول م تل ع عل فینة ترف تن س ى م ب الجرم عل دما یُرتك  عن

 .مسجلة بمقتضى قوانین تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم

                                                             

د الخالق ،     / د: راجع في ھذا الشأن  ) ١( نعم عب د الم ة   "محمد عب ة تأصیلیة   –الجرائم الدولی  دراس
  . وما بعدھا١٤٥، المرجع السابق ، ص " للجرائم ضد الإنسانیة والسلام وجرائم الحرب

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٢رة الأولى من المادة راجع الفق) ٢(
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وقت توسعت الاتفاقیة المذكورة في نطاق تطبیق مبدأ الاختصاص الإقلیمي آخذة     

ا     تارة بمبدأ الاختص   ك حینم اص العیني ، وتارة أخرى بمبدأ الاختصاص الشخصي ، وذل

ضاً أي     ) ٤٢(قضت في الفقرة الثانیة من المادة     ضع أی ة الطرف أن تخ بأنھ یجوز للدول

 ):١(فعل مجرم في الاتفاقیة لولایتھا القضائیة في الحالات الآتیة

 .عندما یُرتكب الجرم ضد احد مواطني تلك الدولة الطرف  -)أ ( 

د          -)ب( سیة یوج دیم الجن ة أو شخص ع ك الدول عندما یرتكب الجرم احد مواطني تل

 .محل إقامتھ المعتاد في إقلیمھا

رة                 -)ج( اً للفق ة وفق ال المجرم ن الأفع داً م ن  " ٢) "ب (١عندما یكون الجرم واح م

ادة  رم  ) ٢٣(الم ل مج اب فع دف ارتك ا بھ ارج إقلیمھ ب خ ة ویُرتك ن الاتفاقی م

ة   ) ٢٣(من المادة " ١) "ب(أو " ٢"أو  " ١) "أ (١وفقاً للفقرة    ن الاتفاقی م

 .داخل إقلیمھا

 .عندما یُرتكب الجرم ضد الدولة الطرف  -)د(

  :مبدأ التسلیم أو المحاكمة   - ب

م            ة الأم ي اتفاقی ة الطرف ف تبرز أھمیة الاختصاص القضائي حینما ترفض الدول

ة   المتحدة لمكافحة الفساد تسلیم مرتكبي جرائم الفساد       ك الدول ي  – ، حیث یقع على تل  ف

  . التزاماً بتقدیھم للمحاكمة أمام سلطتھا القضائیة الوطنیة–ھذه الحالة 

ادة     ا           ) ٤٢(ووفقاً للم اً لھ ة وفق ال المجرم ضع الأفع ذكورة ، تخ ة الم ن الاتفاقی م

  )٢(للولایة القضائیة للدولة الطرف في حالتین
                                                             

 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٢راجع الفقرة الثانیة من المادة ) ١(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٢راجع الفقرة الثالثة والرابعة من المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٢٥

 في إقلیمھا ولا تقوم بتسلیمھ لمجرد كونھ  عندما یكون الجاني المزعوم موجوداً -)أ( 

  .احد مواطنیھا

  . عندما یكون الجاني المزعوم موجوداً في إقلیمھا ولا تقوم بتسلیمھ-)ب(

وفي كل الأحوال إذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولایتھا القضائیة بمقتضى 

أخرى ، أن   من الاتفاقیة ، أو علمت) ٤٢(الفقرة الأولى والثانیة من المادة   ة أو ب  بطریق

سلوك          شأن ال ضائیاً ب ذ إجراءاً ق ة أو تتخ اً أو ملاحق أي دول أطراف أخرى تجرى تحقیق

ذاتھ ، وجب على السلطات المعنیة في تلك الدول أن تتشاور فیما بینھا بھدف تنسیق ما     

  ).١(تتخذه من إجراءات

  :المساعدة القانونیة المتبادلة في جرائم الفساد -٣

  :اعدة القانونیة المتبادلةمفھوم المس  ) ١(

ة    ة المتبادل ساعدة القانونی ي الم ادة  –تعن اً للم م  ) ٤٦/١( وفق ة الأم ن اتفاقی م

ساد   ة الف دة لمكافح ن      –المتح ن م در ممك ر ق ض أكب ى بع راف إل دول الأط دم ال  أن تق

صلة         ضائیة المت المساعدة القانونیة المتبادلة في التحقیقات والملاحقات والإجراءات الق

ة الطرف            . رائم المشمولة بالاتفاقیة  بالج دى الدول ة ل سلطات المعنی  دون أن –ویجوز لل

 أن ترسل  معلومات ذات صلة بمسائل جنائیة إلى سلطة مختصة في –تتلقى طلباً مسبقاً 

سلطة         ك ال ساعد تل ن أن ت ن الممك ات م دولة طرف أخرى ، حیثما تعتقد أن ھذه المعلوم

ة   ). ٢( الإجراءات الجنائیة بنجاحعلى القیام بالتحریات أو إتمام    ل دول ویجب أن تسمى ك

                                                             

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٢المادة راجع الفقرة الخامسة من ) ١(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٤راجع نص المادة ) ٢(
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ساعدة       ات الم ذ طلب ي وتنفی لاحیة تلق سئولیة وص ا م سند إلیھ ة ت لطة مركزی رف س ط

  ).١( القانونیة المتبادلة

ضى         ولأغراض المساعدة القانونیة المتبادلة یجوز نقل أي شخص محتجز أو یق

 لأغراض الإدلاء بالشھادة أو الحصول عقوبة في إقلیم دولة طرف إلى إقلیم دولة أخرى     

ة           ضائیة شریطة موافق على أدلة من اجل إتمام التحقیقات أو الملاحقات والإجراءات الق

  ).٢(ذلك الشخص

ة     ة المتبادل ساعدة القانونی ات الم دم طلب ب أن تق ادة  –یج اً للم ن ) ٤٦/١٤( وفق م

أما في الحالات  . رف متلقیة الطلب كتابة ، وبلغة مقبولة لدى الدولة الط     –الاتفاقیة المذكورة   

  .العاجلة ، فیجوز تقدیم الطلبات شفویاً ، على أن تؤكد كتابة بعد ذلك

، دة بحجة انتفاء ازدواجیة التجریمیجوز للدول الأطراف أن ترفض تقدیم المساع

أضف إلى ذلك أنھ یجوز  ). ٣(كما یجوز رفض تقدیم المساعدة حینما تتعلق بأمور تافھة      

ع      للدولة ال  طرف متلقیة الطلب أن ترجئ المساعدة القانونیة المتبادلة بسبب تعارضھا م

  ).٤(تحقیقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائیة جاریة

  :حالات طلب المساعدة القانونیة المتبادلة  ) ٢(

وز  ادة  –یج ن الم ة م رة الثالث ا للفق ة ) ٤٦( وفق ن الاتفاقی ساعدة –م ب الم  طل

  ):٥(لأغراض التالیةالقانونیة المتبادلة لأي من ا

                                                             

 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/١٣راجع نص المادة ) ١(
 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/١٠راجع نص المادة ) ٢(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٩ نص المادة راجع) ٣(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٢٥راجع نص المادة ) ٤(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٣راجع نص المادة ) ٥(
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  . الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص-)١(

  . تبلیغ المستندات القضائیة وتنفیذ عملیات التفتیش والحجز والتجمید-)٢(

  . فحص الأشیاء والمواقع ، وتقدیم المعلومات والأدلة والمواد وتقییمات الخبراء-)٣(

  .ت أو الأشیاء الأخرى تحدید العائدات الإجرامیة أو الممتلكات أو الأدوا-)٤(

  . تیسیر مثول الأشخاص طواعیة في الدولة الطرف الطالبة-)٥(

  . إستبانة عائدات الجریمة وتجمیدھا واقتفاء أثرھا ، واسترداد الموجودات-)٦(

   حالات رفض المساعدة القانونیة المتبادلة–) ج (  

ادة     –یجوز   ن الم شرین م ن الا ) ٤٦( وفقاً للفقرة الحادیة والع ة  م  رفض  –تفاقی

  ):١(تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة في الحالات الآتیة

  .من الاتفاقیة المذكورة) ٤٦( إذا لم یتم تقدیم الطلب وفقاً لأحكام المادة -)١(

 إذا رأت الدولة الطرف متلقیة الطلب أن تنفیذ ھذا الأخیر قد یمس سیادتھا أو -)٢(

  .الأساسیةأمنھا أو نظامھا العام أو مصالحھا 

لطاتھا              -)٣( ى س ب یحظر عل ة الطل ة الطرف متلقی داخلي للدول  إذا كان القانون ال

ق       تنفیذ الإجراء المطلوب بشان أي جرم مماثل ، لو كان ھذا الجرم محل تحقی

  .أو ملاحقة أو إجراءات قضائیة في إطار ولایتھا القضائیة

انوني -)٤( ام الق ع النظ ارض م ب تتع ة الطل ت تلبی ة  إذا كان رف متلقی ة الط  للدول

  .الطلب فیما یتعلق بالمساعدة القانونیة المتبادلة

                                                             

 . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٢١ راجع المادة )١(
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ة   ساعدة القانونی ب الم ض طل باب رف داء أس ین إب وال یتع ل الأح ي ك وف

أضف إلى ذلك انھ لا یجوز رفض طلب المساعدة القانونیة المتبادلة بحجة   ). ١(المتبادلة

  ).٣(ور مالیة، أو لمجرد أن الجرم یتصل بأم) ٢(السریة المصرفیة

ة          ساعدة القانونی دیم الم ب لتق ض أي طل ل رف ھ قب ى ان وه إل ب أن نن   ویج

ة               ع الأخرى الطالب ب م ة الطل المتبادلة ، أو إرجاء تنفیذه ، تتشاور الدولة الطرف متلقی

ام    ت   . للنظر في إمكانیة تقدیم المساعدة رھنا بما تراه ضروریاً من شروط وأحك إذا قبل ف

ك     ة تل ة الطالب ك        الدول ال لتل ا الامتث ب علیھ شروط ، وج ك ال ة بتل ساعدة مرھون الم

  ).٤(الشروط

الیف            ل التك ب تتحم ة الطل ویجدر بنا في النھایة أن نذكر أن الدولة الطرف متلقی

وإذا كانت تلبیة الطلب تستلزم . العادیة لتنفیذ الطلب ، ما لم تتفق الدولتان على غیر ذلك

ب ،   نفقات ضخمة ، وجب على الدولتین الم    ذ الطل عنیتین أن تتشاورا لتحدید شروط تنفی

  ).٥(وكیفیة تحمل تلك التكالیف

                                                             

  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٢٣اجع المادة  ر)١(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٨ راجع المادة )٢(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٢٢ راجع المادة )٣(
  . من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٢٦ راجع المادة )٤(
  من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٦/٢٨لمادة راجع ا) ٥(
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  المبحث الثاني
  سياسات الإتحاد الأوربي في مكافحة الفساد

  
 – من جانبھ –بالإضافة إلى الجھود العالمیة لمكافحة ظاھرة الفساد ، قد وضع 

سیاسات لمواج     رة    الاتحاد الأوربي العدید من الاستراتیجیات وال اھرة الخطی ك الظ ة تل . ھ

ي      لاج الحقیق ا الع د فیھ ا نج اً لعلن سیاسات تباع ذه ال ریم ھ ارئ الك رض للق وف نع وس

  .والناجز لكل ممارسات الفساد

  التعاون الحكومي في صدر النظام القانوني الأوربي لمكافحة الفساد: أولاً

ت إدارة الحك   یش تح اد والع دة أو الاتح و الوح اه نح ن الاتج الرغم م ات ب وم

ع   ة م ة خاص ي علاق د ف ة توج شئون الداخلی صدد ال سیاسات ب شتركة ، إلا أن ال الم

اق     ي نط ي ف ارت أن تبق د اخت ت ق رة كان ذه الأخی دول ، إذ أن ھ ا لل صاصات العلی الاخت

  ).١(التعاون الحكومي الأوربي

م             ة ل دول الأوروبی ة لل شریعات الوطنی صدد أن الت ذا ال ي ھ ذكر ف ا أن ن ویجدر بن

ن متن قةتك ال  ) ٢(اس ة أعم صوص مكافح ي بخ م الأوروب یة للحل ن مرض م تك ا ل ، أو أنھ

                                                             

(1) SPRENGEL (F.K.), "Political and legal aspects of corruption in 
Europe", collected works of the seventh international anti-corruption 
conference, 2013, p. 173. 

(2) WHITE (S.), "Protection of financial interests of the European 
Communities: The fight against fraud and Corruption", the Hague, 
Kluwer, European Monographs, 2012, p. 244. 
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ضع           ) ١(الفساد ان ی سمح ب انوني ی راغ ق ا ف فبقراءة متأنیة لھذه التشریعات یتبین أن بھ

  ).٢(موظف الإتحاد الأوربي فوق ھذه القوانین

ة ،     ة الأوربی اق الجماع ي نط ة ف ات المبرم دات والاتفاقی ستوى المعاھ ى م وعل

، ) ٣(من اتفاقیة الإتحاد الأوربي ھي فقط التي أشارت إلى الفساد) ٢٩(حظ أن المادة نلا

بینما اتفاقیة الجماعة الأوربیة لم تشر إلى الفساد ، وإن كانت قد أشارت في مادتھا رقم         

  ).٤(إلى مكافحة الغش أو التدلیس) ٢٨٠(

  وسائل وأدوات حمایة المصالح المالیة للإتحاد -١

سمین    منذ إبرام معاھ   دة أمستردام ، وقد انقسم التعاون الشرطي والقضائي إلى ق

دار بواسطة        وذلك فیما یتعلق بأجھزة اتخاذ القرار ، وما زال البعض من ھذه الأجھزة ی

  ).٥(المیكانیزم الحكومي أو البیحكومي

                                                             

(1) DRAETTA (V.) "La lutte contre corruption des fonctionnaires publics 
étrangers: Premiéres observations sur les examens de la phase 2 au 
titre de la convention DCDE", R.D.A.I., 2005, p. 99 ets. 

(2) WINDSOR (D.), "Multilateral cooperation to combat corneuption: 
Normative Regime despite mixed motives and Diverse values", 
cornell international law journal, 2010, p. 73 ets. 

(3) Cet article mentionne la prevention de la corruption et la lutte contre 
ce phéenoméne comme un des objectifs permettant la création et la 
preservation d'un espace européen de liberté, de sécurite et de 
justice. 

(4) GABOLDE (E.) et PERRON (C.), "Article 280", in LEGER (dir), 
Commentaire article par article des traits UE et CE, Bâle, Dalloz, 
Bruylant, Helling et Lichtenhahn, 2000, p. 1837. 

(5) SIMON (D.), "Le systéme juridique communautaire", puf, paris, 
2010, P. 334. 
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ع            اون لأجل مكافحة ومن ة التع درت أھمی وإذا كانت الدول الأعضاء بالإتحاد قد ق

د     ) ٢٤٩(د ، إلا أنھ بقراءة المادة     أعمال الفسا  ا ق د أنھ ة نج من اتفاقیة الجماعة الأوربی

ذا       ا ھ ق بھ ي یتحق ات الت د والتعلیم راءات والقواع ى الإج ارة إل ن الإش اً م ت تقریب خل

ة أو       –فقط مجموعة من الأعمال الانفرادیة      . الغرض ر نموذجی ا غی ا أنھ ال عنھ ي یق  الت

ن أجل        ھي ا–غیر مثالیة أو غیر قیاسیة    ة م اییر أوروبی د ومع شاء قواع لتي صاغت إن

ال         . مكافحة أعمال وممارسات الفساد    ذه الأعم ى ھ ضیف إل ضروري أن ن ن ال ات م لذا ب

ال        ة أعم ى مكافح دف إل د تھ ع قواع ل وض ن اج ة م ال الاتفاقی ض الأعم ة بع الانفرادی

  ).١(الفساد

 نبدأ بحمایة المصالح ولمكافحة أعمال الفساد في الإتحاد الأوربي ، كان لزاماً أن   

ة  ة الأوربی ة للجماع ة    . المالی صالح المالی ة الم ة بحمای ة المتعلق ت الاتفاقی د أبرم ذا ق ل

ا  ١٩٩٥ یولیو ٢٦للجماعة الأوروبیة في      ، وقد ألحق بھا بروتوكولان مكملان لأحكامھ

ر  ا تعبی ة وبروتوكولیھ ى الاتفاقی ق عل د أطل ة : "، وق صالح المالی ة الم أدوات حمای

  ).٢"(ماعة الأوربیةللج

تمالھا          دم اش لفاً ، نلاحظ ع ا س شار إلیھ ة الم صوص الاتفاقی ة للن راءة متأنی وبق

ر ،          ش والتزوی اء والغ اھیم أخرى كالإخف ضمنت مف على مفھوم الفساد ، وإن كانت قد ت

، الفساد وإنما في الغش أو التدلیس لا نجد أصلھا في – في الواقع –إلا أن ھذه المفاھیم 

وذ              ناھیك ع   سلطة والنف ساد الأشخاص ذوي ال ع ف ا أن تقم اھیم لا یمكنھ ذه المف ن أن ھ

  .وبالتالي لا یمكنھا أن تمنع أو تقمع الفساد

                                                             

(1) SIMON (D.), "Le systéme juridique communautaire", op. cit., P. 335, 
p. 337. 

(2)  SIMON (D.), "Le systéme juridique communautaire", op. cit., P. 337. 
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ة       ة فعال ونظراً لقناعة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي بضرورة توفیر حمای

ال              ي تن د الت داء أو التھدی ل صور الاعت د ك ة ض ة للجماعة الأوربی ا  للمصالح المالی منھ

وظفین    ب الم ن جان ساد م ال الف ان أفع ة أو إتی رائم الجنائی اب الج ن ارتك ة ع  –والناتج

ة       ة الأوروبی دى الجماع ین أو ل وظفین وطنی واء م وال   –س ن إدارة أم سئولین ع  الم

  :الجماعة الأوروبیة فقد ألحق بالاتفاقیة البروتوكولین الآتیین

  ١٩٩٦ سبتمبر ٢٧البروتوكول الأول والصادر في   - أ

ول  ذا البروتوك ل ھ م عم د ت وظفین–لق ساد الم ق بف ذي یتعل ى -)١( وال اء عل  بن

ذي                نقص ال د ال ى س دف إل ة تھ ة مكمل ذاك ، كوثیق باني آن اقتراح مقدم من الرئیس الأس

  ).٢( والخاصة بحمایة المصالح المالیة للجماعة الأوربیة١٩٩٥ یولیو ٢٦شاب اتفاقیة 

رم  د ج ھ –فق ن جانب ول– م ذا البروتوك ال   ھ ذا أفع ابي ، وك ساد الإیج ال الف  أفع

دى        ون ل ین أو یعمل انوا وطنی واء ك اً س ون عموم ا الموظف ي یأتیھ سلبي الت ساد ال الف

  ).٣(الجماعة الأوربیة

                                                             

(1) Act du conseil du 27 septembre 1996 etablissant un protocol á la 
convention relative á la protection des intérêts financiers des 
communautes européennes, J 10, h ْ c313 / du 23 october 1996, p. 
001. 

(2) Sur ces instruments, on lira: GENEVOIS (A.), "L'efficacité 
internationale des droits anti-corruption", Pedone, paeis, 2013. 

(3) ce Protocole contient la definition commune de la corruption mis en 
éuidence par une vast enquéte menée par la commission dés 1994, et 
portent sur les législations des différents Etats members. Elle a 
devoilé une certaine convirgence dans les droits Pénaux nationaux. 
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ساد          ن الف وعین م لا الن اً لك د أورد تعریف . ویجد بنا أن نذكر أن ھذا البروتوكول ق

ة    الفعل الدولي ، أیاً  : "فقد عرف الفساد الإیجابي بأنھ     د بمزی سمح بالوع  كان ، والذي ی

ي           ف وطن ى موظ ر إل أو إعطاء مزیة ، أیاً كانت طبیعتھا ، بشكل مباشر أو بواسطة الغی

ن               اع ع ل أو الامتن ام بعم ر ، لأجل القی سھ أو للغی أو یعمل لدى الجماعة الأوروبیة ، لنف

ن   القیام بعمل من أعمال وظیفتھ ، وذلك بالمخالفة لالتزاماتھ الرسمیة ، م  ال أو یمك ما ین

  ).١"(أن ینال من المصالح المالیة للجماعة الأوربیة

رف  ضا –وع ھ– أی سلبي بأن ساد ال ھ  : " الف اً ل تمس وفق ذي یل دولي ال ل ال الفع

ة أ       ة الأوربی دى الجماع ل ل ذي یعم وطني أو ال ف ال ت    الموظ اً كان ة ، أی ب مزی و یطل

قابل أن یقوم بأداء عمل أو الامتناع ، لنفسھ أو للغیر ، أو أن یقبل وعداً بمزیة م   طبیعتھا

عن عمل من أعمال وظیفتھ ، وذلك بالمخالفة لالتزاماتھ الرسمیة ، الأمر الذي ینال ، أو  

  ).٢"(من الممكن أن ینال من المصالح المالیة للجماعة الأوروبیة

  ١٩٩٧ یونیو ١٩البروتوكول الثاني والصادر في   - ب

ول  ذا البروتوك ق ھ ھ  –) ٣(یتعل ن ناحیت طة  – م ب بواس ي تُرتك ساد الت ال الف بأفع

ة خاص المعنوی ق   . الأش اق تطبی ن نط ع م د وس ول ق ذا البروتوك ان ھ ذه ، ف ة ھ والحال

ة     ة والمبرم ة للجماع صالح المالی ة الم ة حمای ي اتفاقی و ٢٦ف ن  ١٩٩٥ یولی ذا م  ، ھ

ق بمكاف       ناحیة دة تتعل حة  ، ومن ناحیة أخرى ، فقد أعطى إشارة البدء لمیلاد اتفاقیة جدی

                                                             

(1) Article 3 du premier Protocole. 
(2) Article 2 du premier Protocole. 
(3) deuxiéme Protocole établi sur la base de l'article K. 3 du traité sur 

l'Union européenne, á la convention relative á la protection des 
intérêts financiers des communautés européennes, J O, n,ْ c221, du 
19 Juillet 1997, p. 0012-0022. 
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ضاء       دول الأع و ال ة ، أو موظف ة الأوروبی و الجماع ا موظف ي یقترفھ ساد الت ال الف أفع

  ).١(بالإتحاد الأوربي

خاص      سئولیة الأش ى م ة عل ھ الثالث ي مادت اني ف ول الث ص البروتوك د ن وق

ضو أن                  ة ع ل دول ى ك ین عل ھ یتع نص ، فان ذا ال اً لھ ساد ، ووفق المعنویة عن أعمال الف

ضر راءات ال ذ الإج ال  تتخ راف أفع د اقت خاص عن ذه الأش سئولیة ھ ام م ضمان قی وریة ل

ال     . الفساد الإیجابي  اب أفع د ارتك وعلى النقیض لا تثار مسئولیة الأشخاص المعنویة عن

ة       . الفساد السلبي  ة الأوربی ذلك   –ومن ھنا فان الجماعة الأوروبیة أو اللجن ارھم ك  باعتب

سئولیتھم   – ار م ن أن تث ص البر– لا یمك سبما ن اني   ح ول الث ساد  –وتوك ال الف ن أفع  ع

ال               راف أفع د اقت ة عن ة دولی ان أو منظم ة أو كی ة دول سئولیة أی ار م ذا لا تث السلبي ، وك

  ).٢(الفساد السلبي

  استقلالیة الأفعال الھادفة إلى مكافحة الفساد -٢

دول             - أ و ال ة أو موظف و الجماعة الأوربی ھ موظف ذي یأتی اتفاقیة مكافحة الفساد ال

  .١٩٩٧تحاد الأوربي لعام الأعضاء بالا

ة         ذه الاتفاقی ادت ھ اً  –لقد أع ول الأول       - تقریب ضمنھ البروتوك بق أن ت ا س ذ م  اخ

ي   صادر ف ة وال ة الأوربی ة للجماع صالح المالی ة الم ة حمای ق باتفاقی بتمبر ٢٧الملح  س

                                                             

(1) Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des 
fonctionnaires des communautés européennes ou des fontionnaires 
des Etats members de l'union européenne de 1997. 

(2) Rapport explicatif sur le deuxiéme protocole à la convention relative à 
la protection des interest financiers des communautés européennes, 
JOUE, C 91, 31 Mars 1999, P. set s. 
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ي        ١٩٩٦ سلبي ، والت ابي وال ساد الإیج ال الف ریم أفع ى تج صت عل د ن ا ق ث أنھ  ، حی

  . الجماعة الأوروبیة أو موظفو الدول الأعضاء بالإتحاد الأوربيیقترفھا موظفو

 من وجھة نظرنا الخاصة –ویجدر بنا أن نذكر أن مجال تطبیق ھذه الاتفاقیة یعد 

ة      – صالح المالی ة الم ة حمای ق باتفاقی ول الأول الملح ق البروتوك ال تطبی ن مج  أوسع م

ا قد أوردت تعریفاً للفساد أوسع  ، حیث أنھ ١٩٩٦للجماعة الأوروبیة والصادر في عام      

: إذ عرفت ھذه الاتفاقیة الفساد بأنھ. من تلك التي وردت بالبروتوكول الأول سالف الذكر

عمل دولي ، أیا كان ، یسمح بالوعد بمزیة أو إعطاء مزیة ، أیاً كانت طبیعتھا ، بشكل "

ام              ر ، لأجل القی سھ أو للغی ف لنف ى موظ ر ، إل اع   مباشر أو بواسطة الغی ل أو الامتن بعم

میة       ات الرس ة لواجب ك بالمخالف ھ وذل ال وظیفت ن أعم ل م ام بعم ن لقی ذا  . ع ة ھ وبمقارن

ة         وارد بالاتفاقی ف ال ظ أن التعری البروتوكول الأول نلاح ذي ورد ب ره ال ف بنظی التعری

ة ( شترط ) ١٩٩٧اتفاقی م ی ول الأول –ل لاف البروتوك ى خ دولي – عل ل ال ال الفع  أن ین

طة الموظف من المصالح المالیة للجماعة الأوربیة ، وھذا یعني أن الفعل   المقترف بواس 

ة           ى مزی صول عل الدولي الذي یقترفھ الموظف بالمخالفة لواجبات وظیفتھ في مقابل الح

ول الأول     ١٩٩٧ وفقاً لاتفاقیة   –یكفى   ھ البروتوك ا نص علی اً لم ة   – وخلاف وع جریم  لوق

  .المصالح المالیة للجماعة الأوروبیةالفساد حتى ولو لم ینال ھذا الفعل من 

   لمكافحة الفساد في القطاع الخاص٢٠٠٣ یولیو٢٢قرار المجلس الصادر في   - ب

لقد نص ھذا القرار على تجریم كلاً من الفساد الإیجابي والسلبي ، معتبراً أن كلاً    

ة أخرى                  ن ناحی ة ، وم ن ناحی ذا م ضاء ھ دول الأع منھما یشكل جریمة جنائیة في كل ال

اع       فقد ي القط ا ف اً منھم رف أی  ساوى ھذا القرار بین الفساد الإیجابي والسلبي إذا ما أقت

  .الخاص سواء من جانب أشخاص طبیعیین أو معنویین
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ات               ى عقوب د نص عل ان ق رار ك ذا الق شأن أن ھ ذا ال ي ھ ویجدر بنا أن نضیف ف

  )١.(متناسبة وفعالة ورادعة من اجل مكافحة جرائم الفساد والقضاء علیھا

  اتفاق كوتونو ومكافحة الفساد: ثانیاً

ة ، ودول              دول الأفریقی ة ، وال ن ناحی ي م اد الأورب ین الاتح و ب اق كوتون أُبرم اتف

دف         د تھ ن القواع الكاریبي ، ودول الباسیفیك من ناحیة أخرى بغرض وضع مجموعة م

ة نقطة تحول أو   . إلى تنمیة وتشجیع السلام والتنمیة     ف  ویعتبر ھذا الاتفاق بمثاب  منعط

ة             ة وفعال ة حقیق ى وضع آلی سعى إل ھام في العلاقات بین الأطراف المذكورة سلفاً لأنھ ی

  .من أجل مكافحة جرائم الفساد

  المبدأ الأساسي لاتفاق كوتونو -١

 بمثابة اتفاقاً قویاً للشراكة ، – بالمقارنة بالاتفاقیات السابقة –یُعد اتفاق كوتونو 

ة ،     حیث تمخض عنھ العدید من الالتزا      دول الأفریقی مات الحقیقیة التي تقع على عاتق ال

  .ودول الكاریبي ، ودول الباسیفیك

  اتفاق شراكة قویة والتزامات قانونیة حقیقیة: اتفاق كوتونو  - أ

، وقد أُبرم ھذا ) بنین( ، تم التوقیع على اتفاق كوتونو ٢٠٠٠ یونیو عام ٢٣في 

اتفاق "لوثیقة الجدیدة تحمل رسمیا اسم وھذه ا. الاتفاق لیحل محل اتفاقیة لومى الرابعة

 عن رؤیة مستقبلیة واسعة وعمیقة لمفھومي - في الواقع–،  حیث أنھا تعبر   " الشراكة

  .التعاون والتنمیة

                                                             

(1) QUINONES (E.), "L'evolution de droit international en matiére de 
corruption: la convention de l'OCDE", art. Préci., p. 169. 
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دة       طة معاھ ة بواس داف المعلن ذ الأھ و أخ اق كوتون د اتف ق أن یعی د اتف ان ق وك
ترخت ة ). ١(ماس ات العام ى التوجھ ار إل د أش اق ق ذا الاتف ان ھ ة وك سات العالمی  للمؤس

ة ،        : الآتیة ة المختلف ات الدولی المؤتمرات التي تُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة ، والاتفاقی
ووثائق منظمة التجارة العالمیة ، وكذلك الاتفاقیة الأوربیة ، والمیثاق الأفریقي ، وكذلك   

ؤتمر        ي   الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ، وكذا الإعلانات الصادرة عن م ة الت ات القم
ام    ن ع یفیك م اریبي ، ودول الباس ة ودول الك دول الأفریقی دتھا ال ام ١٩٩٧عق ى ع م إل

  .م١٩٩٩

   سیاسات التطبیق بواسطة المؤسسات المالیة الدولیة  - ب

لقد جدد اتفاق كوتونو بعض المبادئ لعمل نوع من التقارب بین الاتحاد الأوربي      
داخلي        والمؤسسات المالیة الدولیة ، وھذه المباد      ستوى ال ى الم ط عل ق فق ت تطب . ئ كان

سابقة    ة أو ال دول القدیم ى ال ادئ عل س المب ي نف اد الأورب ق الإتح ط طب ھ فق ن جانب وم
اد  ى الإتح ضمام إل ستطیع الان ي ت شرقیة لك ة ال ذ ) ٢(للكتل ي تنفی شرع ف رض أن ت ، وبغ

  .الإصلاحات والتعدیلات الضروریة ولاسیما في مجال مكافحة جرائم الفساد

رض      ون ساد بغ ة الف ال مكافح ي مج ذكر ف الفة ال دول س ض ال ود بع اح جھ ج
اق             اق اتف ي نط دأ ف ذا المب ق ھ ى تطبی ر إل ذا الأخی اد ھ ي ق اد الأورب ى الاتح ضمام إل الان

  )٣(كوتونو

                                                             

(1)  Articles 130 U et 120 V. 
(2) Communication de la commission au conseil et au parlement 

européen du 26 septembre 2006, intitulée "rapport de suivi sur le 
degré de preparation de l'adhésion á l'Union Européenne de la 
Bulgarie et de la Roumanie", (COM[2006]) 549 final), p. 10. 

(3) HAGUENAU (M.) et MONTALIEU (T.), "L'évolution du partenariat 
UE- ACP de lomé á Cotonou: de l'exception á la normalization", 
Mondes en developppement, vol. 32 , 2011, p. 84 
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  الغیاب الحقیقي للجزاء في حالة مخالفة معاھدة جرائم الفساد -٢

ي الاعت  ذ ف ان تأخ ز ب ة تجی ات معین و آلی اق كوتون دد اتف ساد ، ح اھرة الف ار ظ   ب
اھرة      ذه الظ اجزه لھ ة ون ة فعال سمح بمكافح ات لا ت ك الآلی ت تل اق  . وإن كان ان اتف وك

اق ،                 ي الاتف صر الجوھري ف یة والعن ین العناصر الأساس ة ب ة دقیق كوتونو قد أقام تفرق
د أدت           ة ق ذه التفرق ة ، ھ صالح العام شئون وللم سلیمة لل الإدارة ال ي  –والذي یعرف ب  ف

 إلى وجود جزاءات قلیلة الأھمیة أو غیر رادعة في حالة مخالفة اتفاقیة جرائم    –الواقع  
  .الفساد

  المفاضلة بین العناصر الأساسیة والعنصر الجوھري للاتفاق  - أ

اق ،     وھري للاتف صر الج یة والعن ر الأساس ین العناص و ب اق كوتون ز اتف د می لق
صالح العام    ال أو للم سلمیة للأعم الإدارة ال سمى ب ذي ی ذا  وال د ھ ستطیع أن تج ة ، وت

ذه      ة ھ ة مخالف التمییز في آلیات توقیع الجزاء أو في العقوبات المنصوص علیھا في حال
  .العناصر

   الفساد مجرد عنصر أساسي في اتفاق كوتونو-)١(

دول       ي وال اد الأورب ین الاتح أثناء مفاوضات إعداد اتفاق كوتونو ، والتي جرت ب
اریبي ودول ا  ة ودول الك رة الإدارة    الأفریقی ال فك ي إدخ اد الأورب یفیك ، أراد الاتح لباس

ق           ا تعلی ى مخالفتھ ب عل ي یترت اق والت یة للاتف ر الأساس من العناص سلیمة ض ال
دول الأخرى          ب ال ن جان الرفض م دول  (المساعدات، إلا أن ھذا المسعى كان قد قوبل ب ال

  ).١)(الأفریقیة ، ودول الكاریبي ، ودول الباسیفیك

                                                             

(1) DORMOY (D.), "Mondialisation, partenariat et development", in 
LABOUZ (M.F.), "Le partenariat de l'Union Européenne avec les Pays 
tiers, conflits et convergences", Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 56 
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رام           وبغرض التوفیق  ال احت ؤداه إدخ لاً وسطاً م رح ح د أقت ان ق  بین الاتجاھین ك
حقوق الإنسان ، ومبادئ الدیمقراطیة ، ودولة القانون ضمن العناصر الأساسیة للاتفاق 

  ).١(والتي یترتب على مخالفتھا توقیع الجزاء

اق           وفیما یتعلق بمواجھة الفساد ، تنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من اتف
رض     كو ة بغ ة والطبیعی سانیة والمالی وارد الإن ن الم سئولة ع ى أن الإدارة الم و عل تون

رارات    اذ ق ب اتخ ستمرة تتطل ة والم ة المتوازن سلطات   التنمی ستوى ال ى م مة عل  حاس
ساد           العامة ع ومكافحة الف ى من اص إل شكل خ ح ب ا  . ، كما تقتضي اتخاذ إجراءات تطم كم

ادة   نص الم ى أ   ) ٩٧(ت سھ عل اق نف ن الاتف ساد   م رة للف ال الخطی ابي  –ن الأفع  الإیج
  ).٢( ھي فقط التي تشكل مخالفة لعنصر أساسي في اتفاق كوتونو–والسلبي 

  .من الاتفاق یتعلق فقط بحالات الفساد الخطیرة) ٩٧( الإجراء الوارد بالمادة –) ٢(

ادة    رة          ) ٩٧(تحدد الم الات الخطی ي الح ع ف ذي یتب و الإجراء ال اق كوتون ن اتف م
ضروریة          للفساد اذ الإجراءات ال ل اتخ  ، والذي یدعو الأطراف إلى إجراء المشاورات قب

  ).حالات الفساد الخطیرة(والمناسبة لمواجھة تلك الحالات 
                                                             

(1) Article 9/1, al2, in fine de la convention de cotonou. 
  :حول التعلیق على ھذه النصوص ، راجع ) 2(

- VINCENT (P.), " L'entrée en vigueur de la convention de cotonou", 
Cahier de droit européen, n ْ1-2, 2010, p. 166-167. 

- FRISCH (D.), "Lacorruption, obstacle majeur au développement 
économique et social", in , "La corruption nous concerne tous", Actes 
du colloque du 4 decembre 2008, organizé en collaboration avec les 
majistrats de l' appel de Genéve, transparency international Belgique, 
Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 49. 

- SANTISO (G.) "Responding to Democratic Decay and Crises of 
governamce: The European Union and the convention of cotonou", 
Democratization, vol. 10, n3ْ, 2012, p. 159 ets. 
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ا       ) ٩٧(وقد قصرت من جانبھا المادة       - اب م ة ارتك ي حال ات ف من الاتفاق توقیع العقوب
ى           ب عل ھ لا یعاق ساد إلا إذا    یسمى بالأفعال الخطیرة للفساد وھذا یعني ان ال الف ل أفع ك

  ).١( بأنھا أفعال خطیرة أو جسیمة– وفقاً للاتفاق –وصفت 

وم       ر أو لمفھ سیر لتعبی ة تف ن أی لا م د خ اق ق ذا الاتف ذكر أن ھ ا أن ن در بن ویج
رة   " ساد الخطی س          " أفعال الف ي نف را ف اً ومتغی ون ذاتی ذا المفھوم یك ي أن ھ ذا یعن ، وھ

  .الوقت

  :وقع أیة عقوبات بشان ارتكاب أفعال الفساد الخطیرةلم ت: من الناحیة العملیة  - ب

من اتفاق كوتونو قد قصرت العقاب على ارتكاب ) ٩٧(على الرغم من أن المادة  
ھ    ساد ، إلا أن رة للف ال الخطی سمى بالأفع ا ی ة  –م ة التطبیقی ن الناحی ة  – م ذ أی م تتخ  ل

ذ د  ساد من رة للف رائم الخطی اب الج شان ارتك زاءات ب ات  أو ج ز عقوب اق حی ول الاتف خ
  ).٢(النفاذ إلى وقتنا الحالي

ة  ٢٠٠١ ینایر ٣١ویجدر بنا أن نذكر أن الإتحاد الأوربي في       كان قد اتھم حكوم
ھایتي بخرق المادة التاسعة من اتفاق كوتونو والتي تتعلق باحترام الدیمقراطیة وحقوق 

ا     ات حیالھ ة عقوب ي  . الإنسان ، ومع ذلك لم توقع أی ر  ١٥وف اد   ٢٠٠١ فبرای م الاتح  اتھ
اء         سیمة أثن ساد ج الأوربي حكومة كوت دیفوار بمخالفة اتفاق كوتونو وارتكاب جرائم ف

  .الانتخابات الرئاسیة والبرلمانیة ، ومع ذلك لم توقع حیالھا أیة عقوبات

                                                             

(1) TRIMUA (M.), "La financement communautaire de l'ajustement 
structurel dans les pays d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique, á 
travers les conventions de Lomé IV et de cotonou", revue de 
recherche juridique. Droit prospectif, vol. 1, h ْ110, 2012,p. 2155ets. 

(2) COLLING (F.), "La lutte contre la fraude et la corruption á l'intérieur 
des institutions de l'Union Européenne", in, "Combating corruption 
in the Europea Union", Academy of European law in trier, vol. 31, 
2012, Academy of European low in trier, p. 137. 
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  المبحث الثالث
  الجهود العربية لمكافحة الفساد

  
ورة    دى خط درك م ات ی ن المجتمع ره م ي كغی ع العرب شاكل المجتم ساد والم  الف

لاق ،   یم والأخ ویض الق تقرار وتق ن والاس د الأم انھا تھدی ن ش ي م ھ ، والت ة عن الناجم

  .وتعریض التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للخطر

د        ة للح سبل الكفیل اج ال ل  –ومن ھذا المنطلق فقد سعت الدول العربیة إلى انتھ  ب

ضاء  لوكیاتھ –للق ساد وس اھرة الف ى ظ وعي    عل ق ال ز وتعمی لال تعزی ن خ ك م ا ، وذل

ب               ل یوج ث ب ذي یح ف ال لامي الحنی دین الإس ن ال ة ع الاجتماعي للقیم الأخلاقیة المنبثق

على الإنسان احترام غیره من الناس ، وعدم الاعتداء على حریتھم وحقوقھم وكرامتھم         

لال       ن خ رى م ة أخ ن ناحی ة ، وم ن ناحی ذا م وان  : ھ ة والق یاغة الأنظم ع وص ین وض

بل    وم وس ذا المفھ ت ھ درج تح ي تن ال الت ساد والأفع وم الف دد مفھ ي تح ات الت والاتفاقی

ي     مكافحتھا ، ولعل ھذا النھج ھو المقصود في ھذا المبحث المخصص للجھود العربیة ف

  .مكافحة الفساد

  :وموضوع ھذا المبحث یقتضي منا الحدیث عن الأمور الآتیة

  .الفسادالاتفاقیة العربیة لمكافحة : أولاً

  :نشأة الاتفاقیة -١

ة       ة العام دى الأمان صص ل ر متخ ل خبی ن قب ة م شروع الاتفاقی داد م م إع د ت لق

ة      ع للجن اع التاس ي الاجتم شروع ف ذا الم وقش ھ رب ، ونُ ة الع س وزراء الداخلی لمجل

  .المتخصصة بدراسة الجرائم المستجدة ، والمعتمدة من مجلس وزراء الداخلیة العرب
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م     وقد صدر بشأن مشروع  دل العرب رق س وزراء الع ) ٤٥٦( الاتفاقیة قرار مجل

اریخ  س وزراء  ٢٥/١٠/٢٠٠٢بت شرین لمجل دورة الع ي ال شروع ف وقش الم م ن م ث

  .١٤/١/٢٠٠٣بتاریخ ) ٣٩٦(الداخلیة العرب ، وصدر بشأنھ القرار رقم 

   مفھوم الاتفاقیة -٢

صیرة ،      ادة ،  ٣٥و لقد احتوت الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد على دیباجة ق  م

  . على العدید من الفقرات والبنود الفرعیة– بدورھا –وقد تضمنت كل مادة 

دة               م المتح ة الأم ن اتفاقی ة م ادة الثانی ى غرار الم ى عل فلقد تضمنت المادة الأول

ذه        ن ھ ا وم ستخدمة فیھ صطلحات الم یح للم سیر وتوض ى تف ساد عل ة الف لمكافح

صطلحات   ال    –الم بیل المث ى س ة – عل ف     الدول ف العمومي ، والموظ الطرف ، والموظ

  .العمومي الأجنبي ، والموظف الدولي ، والتسلیم المراقب

وقد تكلفت المادة الثانیة ببیان أھداف الاتفاقیة التي ترمي إلى الوقایة من الفساد 

ین    . ومكافحتھ بكل أشكالھ وصوره    ساواة ب ادئ الم ثم جاءت المادة الثالثة لتؤكد على مب

  .سیادة ، والسلامة الإقلیمیة ، وعدم التدخل في الشئون الداخلیة للدولالدول في ال

دما           ك عن ساد ، وذل ن صور الف د م أما المادة الرابعة فقد نصت على تجریم العدی

اص ، ورشوة             : تُرتكب عمداً  ام والخ اعین الع ي القط ة ، وف ائف العام كالرشوة في الوظ

النفوذ ، وإ  اجرة ب دولیین ، والمت وظفین ال ر  الم راء غی ائف أو الإث تغلال الوظ اءة اس س

ة                ة ، وإعاق ات العام تلاس الممتلك ة ، واخ دات الإجرامی المشروع ، وغسل وإخفاء العائ

  .سیر العدالة

ك دون     ة ، وذل وفي المادة الخامسة تم التأكید على مسئولیة الأشخاص الاعتباری

  .المساس بالمسئولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین
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ث    وفي المادة ا  ات والجزاءات ، وح لسادسة كان الحدیث عن الملاحقة والمحاكم

ق           ة ح ق أو المحكم سلطة التحقی ل ل ي تكف الدول الأطراف على اتخاذ التدابیر اللازمة الت

ن الجرائم                 ة م ة جریم ي أی ة ف شف الحقیق دف ك ات بھ الإطلاع أو الحصول على أي بیان

  .المشمولة بھذه الاتفاقیة

ساد    وفي المادة الثامنة تم    ال الف ن أفع التأكید على حق المتضرر من جراء فعل م

  .المشمولة بالاتفاقیة في رفع دعوى للحصول على تعویض عما لحقھ من أضرار

سبة                ة بالن ضائیة الإقلیمی ة الق دأ الولای ى مب د عل م التأكی ادة التاسعة ، ت وفي الم

دابیر    وفي المادة العاشرة كان الن  . لأفعال الفساد المشمولة بالاتفاقیة    ن ت دیث ع ص والح

  .الوقایة والمكافحة

ي    ) ٢٠(إلى ) ١١(وفي المواد من   دني ف ع الم ، كان النص على مشاركة المجتم

ساد ،                  ي مكافحة الف ن دور ف ھ م ا ل ضائي وم از الق تقلال الجھ ة اس ساد ، وأھمی منع الف

ي م           اون ف ساد ، والتع ي جرائم الف ال  وحمایة الشھود والمبلغین والخبراء والضحایا ف ج

  .إنفاذ القانون ، والمساعدة القانونیة المتبادلة

، كید على التعاون لأغراض المصادرةإلى الختام ، كان التأ) ٢١(وفي المواد من 

یھم ،         وم عل خاص المحك ل الأش رمین ، ونق سلیم المج ة ، وت راءات الجنائی ل الإج ونق

ات ،      ترداد الممتلك ة    والتحقیقات المشتركة ، وأسالیب التحري ، واس شف إحال ع وك  ومن

ة    ات الخاص ل المعلوم ادل وتحلی ع وتب ات ، وجم اع الممتلك ة ، وإرج دات الإجرامی العائ

  .بالفساد
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  : ملاحظاتنا الخاصة على اتجاھات الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد-٣

حددت المادة الثانیة من الاتفاقیة أن الھدف منھا ھو منع الفساد وتعزیز التعاون    

ھ   ى مكافحت ن          عل ة م ات إیجابی ى اتجاھ ة عل وت الاتفاقی د احت دف فق ذا الھ ق ھ  ، ولتحقی

  :وجھة نظرنا الخاصة وھي

  . محاولة وضع تعریف محدد للمفردات المتداولة في ھذا المجال-)١(

  . محاولة حصر الجرائم التي تندرج تحت مفھوم الفساد-)٢(

  . الدعوة إلى تشدید العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد-)٣(

  . الدعوة إلى تعزیز التعاون في مكافحة الفساد-)٤(

  . الدعوة إلى التعاون في مجال تسلیم المجرمین-)٥(

  القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد: ثانیاً

  )١(نشأة القانون -١

رب         ة الع س وزراء الداخلی ة لمجل تم إعداد مشروع القانون من قبل الأمانة العام

دى ا  راء ل د الخب ة أح ضاء  بمعرف دول الأع ات ال وء مقترح ى ض ة عل ة العام د . لأمان وق

رب            ن الع شرطة والأم ادة ال عرض مشروع القانون على المؤتمر السادس والعشرین لق

                                                             

شأن ) ١( ذا ال ي ھ ع ف یاغة   : راج ادة ص ة بإع ة المكلف اع اللجن یات اجتم ال وتوص ن أعم ر ع تقری
ة لقواعد سلوك        : مشروع كل من   القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد ، المدونة العربی

د  الموظفین الحكومیین ، القانون العربي النم      وذجي لمواجھة جرائم الاتجار بالبشر ، والمنعق
رة      س وزراء      ) م٢٠٠٣ / ٩ / ٤-٣(في تونس خلال الفت ة لمجل ة العام امج الأمان من برن ض

  .الداخلیة العرب
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رة      ي الفت ونس ف ي ت د ف ى    ) م١٨/١٠/٢٠٠٢-١٦(المنعق ھ إل یة برفع درت التوص ، وص

  .مجلس وزراء الداخلیة العرب

رب     ة الع س وزراء الداخلی رار مجل در ق د ص م وق ایر  ) ٣٩٢(ق ي ین م ٢٠٠٣ف

ات            ات ومقترح ن ملاحظ دیھا م ا ل داء م ضاء لإب بإحالة مشروع القانون على الدول الأع

اریخ                 ضاء بت دول الأع ى ال انون عل شروع الق یم م ة تعم ة العام بشأنھ ، وقد تولت الأمان

صین             . م٢٢/١/٢٠٠٣ ن متخص انون م شروع الق یاغة م ادة ص ة لإع شكیل لجن وقد تم ت

ي    یمثلون خمس د   ضاء ھ یمن      : (ول أع سعودیة ، سوریا ، ال ونس ، ال صر ، ت د  ) م ، وق

رار        اذ الق رب لاتخ ة الع س وزراء الداخلی ى مجل ھ إل اده ورفع ة باعتم ذه اللجن ت ھ أوص

  .المناسب بشأنھ

  :مادة موزعة على خمسة أبواب كالآتي) ٥١(احتوي ھذا القانون على 

ھ     :  الباب الأول   -)١( ى من ادة الأول ت الم د تكفل ارات     وق ات والعب صود بالكلم ان المق  ببی

  .الدولة ، والأموال العامة ، والموظف العام ، والفساد: الآتیة

اني  -)٢( اب الث اب   :  الب ذا الب ضمن ھ ت     ) ١٣(وت درج تح ي تن ال الت ددت الأفع ادة ، ح م

تح           جریمة الرشوة ، ویعتبر فاعلھا مرتكباً لجریمة الرشوة ، واتجھ القانون إلى ف

  . الأعضاء في تحدید العقوبة المناسبة لكل من تلك الأفعالالمجال للدول

ث-)٣( اب الثال اب :  الب ذا الب ضمن ھ ة  ) ٧(ت ة لجریم ال المكون ت الأفع واد تناول م

ي   ضاء ف دول الأع ق لل رك الح واد بت ذه الم ت ھ ھ ، وذیل ي حكم ا ف تلاس وم الاخ

  .تحدید العقوبة المناسبة لكل فعل من أفعال الاختلاس

صلین ) ٢٠(تضمن ھذا الباب    : الرابع الباب   -)٤( دھما   : مادة موزعة على ف صص اح خُ

ا      د م لتحدید الأفعال المكونة لجریمة الإضرار بالمال العام ، وخُصص الثاني لتحدی

  .یعتبر من الأفعال مكوناً لجریمة الإخلال بواجبات الوظیفة
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  .حكاممواد شملت العدید من الأ) ١٠(وتضمن ھذا الباب :  الباب الخامس-)٥(

  . ملاحظاتنا الخاصة على اتجاھات القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد-٣

  : اتجاھات إیجابیة أھمھا– من وجھة نظرنا الخاصة –لقد تضمن ھذا القانون 

  . وضع تعریف محدد لمفردات الفساد وما یتعلق بھ-)١(

 . حصر مجالات جرائم الفساد-)٢(

 .ت في جرائم الفساد الدعوة إلى تشدید العقوبا-)٣(

  )١(المدونة العربیة لقواعد سلوك الموظفین العمومیین: ثالثاً

  :نشأة المدونة -١

رب             ة الع س وزراء الداخلی تم إعداد مشروع المدونة من قبل الأمانة العامة لمجل

صین   ا المتخص د خبرائھ ة اح شروع     . بمعرف ا م ر بھ ي م ل الت س المراح ي نف ار ف وس

ة الخاصة    القانون العربي النموذجي ل    ل اللجن مكافحة الفساد ، حیت تمت مناقشتھ من قب

، والتي أجرت العدید من التعدیلات على المشروع الأولى ، وأوصت      ) ٢(بإعادة صیاغتھ 

اذ           ة العرب لاتخ س وزراء الداخلی ى مجل ھ إل ة ورفع صیغة النھائی شروع بال اد الم باعتم

  .القرار المناسب بشأنھ

  

                                                             

شروع كل من         ) ١( ة بإعادة صیاغة م انون  : تقریر عن أعمال وتوصیات اجتماع اللجنة المكلف الق
ساد ، الم     ة الف ومیین ،       العربي النموذجي لمكافح وظفین الحك ة لقواعد سلوك الم ة العربی دون

رة          ونس خلال الفت ي ت د ف شر ، المنعق القانون العربي النموذجي لمواجھة جرائم الاتجار بالب
  .، ضمن برنامج الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلیة العرب٤/٩/٢٠٠٣-٣

  .النموذجي لمكافحة الفسادھي نفس اللجنة التي تولت إعادة صیاغة مشروع القانون العربي ) ٢(
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  :مضمون المدونة -٢

ن  دیث ع ال م"الح ي أي مج لوك ف د س ة قواع د  " دون د قواع ى تحدی ي إل ، یرم

  .ومؤشرات عامة یلتزم المعنیون بھا في سلوكھم

رى واضعوھا          ولذلك فقد تم تدوین ھذه المدونة في صیاغة عامة للقواعد التي ی

لوك الموظفین           یم س بط وتنظ ال ض ي مج ا ف تھداء بھ ضرورة التزام الدول العربیة بالاس

  .ل منع الفساد وصیانة المجتمع من مخاطرهالعمومیین بما یكف

نم           ي ت ة ، والت ادئ العام ن المب د م ى العدی نص عل ضمنت ال د ت ة ق إن المدون

ي     بوضوح عن اتجاھاتھا إلى حث الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات والتدابیر الملائمة ف

دقیق  تشریعاتھا الوطنیة لمنع الفساد في قطاع الموظفین العمومیین من خلال التحدید          ال

  .لواجباتھم والتزاماتھم الوظیفیة
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  الخاتمة
صول             سة ف لال خم ھكذا قد انتھینا من معالجة ھذه الدراسة والتي تناولتھا من خ

ساد           صل لمفھوم الف ذا الف ي ھ ، في الأول تحدثت عن مفھوم ظاھرة الفساد ، وتطرقت ف

ات ال    ات والاتفاقی ف الھیئ ھ وموق ف الفق ت موق م بین رعاً ، ث ةً وش ف  لغ ن تعری ة م دولی

  .ظاھرة الفساد

ساد    وفي الفصل الثاني من ھذه الدراسة تناولت موضوع تجریم صور وأفعال الف

ا         في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من حیث مراحل إعدادھا ومضمونھا وأھمیتھ

ونطاق تطبیقھا ، وفي ھذا الفصل تطرقت أیضا لصور وأفعال الفساد المشمولة بالتجریم 

ار          ف صائص الإط صل لخ ذا الف ة ھ ي نھای ت ف ذكر ، وتطرق الفة ال ة س ك الاتفاقی ي تل

  .التشریعي للتجریم والعقاب في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة أعمال الفساد

وفي الفصل الثالث من ھذه الدراسة تناولت موضوع أركان جرائم الفساد الدولي 

رائم ذات    ي ج ساد ھ رائم الف ار أن ج ك باعتب اب   ، وذل رائم الإرھ ة كج ة دولی  طبیع

  .والقرصنة والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة

دولي          ساد ال ال الف ن أعم سئولیة ع وع الم ت لموض ع تطرق صل الراب ي الف وف

ة          سئولیة الجنائی دولي وللم ساد ال ال الف ن أعم ة ع وتصدیت من خلالھ للمسئولیة الدولی

ة     عن أعمال الفساد الدولي ، ومن خلال ھذه       ة الدولی سئولیة الجنائی ت للم الأخیرة تطرق

  .للأفراد ، والمسئولیة الجنائیة الدولیة للأشخاص المعنویة

ال          ت موضوع مكافحة أعم وفي الفصل الخامس والأخیر من ھذه الدراسة عالج

صل        ذا الف ي ھ ت ف ام  (الفساد الدولي ، وتطرق صل الخت ع     ) ف دولي لمن اون ال سالة التع لم

ساد  ال الف ع أعم ي   وقم اد الأورب ا الإتح ي انتھجھ سیاسات الت ت ال ك عرض د ذل م بع ، ث
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ة           ة المبذول صل للجھود العربی لمكافحة أعمال الفساد ، وأخیرا تصدیت من خلال ھذا الف

  .لمكافحة أعمال الفساد

لاق   –وصعوبة موضوع البحث وقلة مراجعھ لا تعني        ى الإط دم التوصل   – عل  ع

دیم           ة تق دم إمكانی ائج أو ع ات         إلى أیة نت ى الفئ النفع عل ود ب د تع یات ق ات وتوص  مقترح

ذه       . المعنیة بظاھرة الفساد   ولذلك رأینا أنھ من الأجدر بنا منطقیاً أن نتطرق في خاتمة ھ

ات      ض الاقتراح دیم بع ذلك تق ا ، وك لنا إلیھ ي توص ائج الت راز النت ى إب ة إل الدراس

  :والتوصیات التي تبادر لنا صحتھا ، وذلك عبر مرحلتین

   نتائج الدراسة:أولاً

  اقتراحات الباحث: ثانیاً

  نتائج الدراسة: أولا

ان             ائج ، ك ن النت من خلال موضوع دراستنا سالف الذكر قد توصلنا إلى العدید م

  :أھمھا ما یلي

ة أو           -١ ت نامی واء كان دول س ات وال ة المجتمع ي كاف لة ف اھرة متأص ساد ظ إن الف

  .متقدمة

ن    تُعد جریمة الفساد جریمة حضاریة متجددة     -٢ ة وخطورة ع  ومتطورة ولا تقل أھمی

وال      ى الأم الجرائم الأخرى ، كالجرائم التي تقع على الأشخاص أو تلك التي تقع عل

 .، لأنھا تؤثر في الأمن القومي ، والمصالح الدولیة ، والقیم الأخلاقیة

صائیات           -٣ ي الإح راً ف ر كثی ي لا تظھ ة والت رائم الخفی ن الج ساد م ة الف د جریم تُع

ة ، ولان        الجنائیة   اء أطراف الجریم ك لرض بالقدر الذي تقع فیھ في المجتمع ، وذل

 .ھذه الجریمة تتم في سریة كاملة وباتفاق الطرفین عادة
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ع        -٤ ا یق تعدد صور وأشكال الفساد ، ومن ھذه الأشكال ما ھو واضح وبین ، ومنھا م

جانب في منطقة لزجة ، مثال ذلك الفساد الذي یقع عن طریق استغلال السلطة من     

 .الموظفین العمومیین

ن                -٥ ات م تلاف الثقاف ك لاخ ساداً ، وذل سلوكیات ف ر بعض ال ي تعتب تباین المعاییر الت

ي               بلاً ف اً متق لوكاً عادی ون س د یك ا ق ع م ي مجتم ساداً ف منطقة لأخرى ، فما یعتبر ف

 .مجتمع آخر

ة أو          -٦ ستوى الجھود الفردی ى م عدم وجود تعریف موحد لظاھرة الفساد ، سواء عل

ساد      ع كال الف دد أش ى تع ع إل ذا یرج ة ، وھ ة الدولی ود الجماعی ستوى الجھ ى م ل

ن              ك ع ذا ناھی ا ، ھ شرى فیھ ي یست ومظاھره ، وتعدد مجالات النشاط الإنساني الت

ذه              د لدراسة ھ نھج موح دم وجود م ة لأخرى ، وع اختلاف مفھوم الفساد من ثقاف

 .الظاھرة

ا  أن الركنین المادي والمعنوي لجریمة الفساد       -٧  –كجریمة دولیة یتفقان مع نظیرھم

وھر  ث الج ن حی صور  –م ر أو ال ث العناص ن حی واء م ة س ة الداخلی ي الجریم .  ف

ي       ل ف أضف إلى ذلك أن جریمة الفساد كجریمة دولیة تتمیز بوجود ركن دولي یتمث

د         وجوب أن تكون تلك الجریمة مرتكبة بناء على خطة مرسومة من جانب دولة ض

 .لح الجوھریة لتلك الأخیرةأخرى مساساً بالمصا

م   "اھتمام منظمة الأمم المتحدة بظاھرة الفساد لم یتبلور فقط في إبرام       -٨ ة الأم اتفاقی

رارات        " المتحدة لمكافحة الفساد   ائق والق ن الوث دد م ، بل قد سبق ھذه الاتفاقیة ع

ة  – على سبیل المثال -التي صدرت عن تلك الھیئة العالمیة نذكر منھا       قرار الجمعی

رار               ا دولیین ، والق لوك الموظفین ال د س ة لقواع ة الدولی د المدون ذي اعتم لعامة ال

املات       ي المع وة ف ساد والرش ة الف دة لمكافح م المتح لان الأم اد إع صادر باعتم ال
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اد     صادر باعتم رار ال ة ، والق ة الدولی ة  "التجاری دة لمكافح م المتح ة الأم اتفاقی

 ".الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

ساد     اتفاق"أن  -٩ دة لمكافحة الف م المتح ة الأم د       " ی ة بع صورة توافقی ا ب م انجازھ د ت ق

رة    ) ١٢٨(جھود مكثفة ومفاوضات حثیثة شارك فیھا حوالي     ة ومجموعة كبی دول

 .من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حكومیة دولیة ومنظمات غیر حكومیة

أتى  -١٠ ساد    "ت ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ن   " اتفاقی سلة م ل سل رارات لتكم الق

ال   ي مج ة ف ة والدولی ود الوطنی شجع الجھ بقتھا وت ي س ة الت ات الدولی والاتفاقی

ا                ا ، فإنھ ل أحكامھ ث شمولیتھا وتكام ن حی رد م ي إذ لا تنف مكافحة الفساد ، وھ

دول          شجیع ال سعى لت تُعد الاتفاقیة العالمیة الوحیدة التي تتناول ظاھرة الفساد وت

 .لة لمكافحتھاالأطراف على إیجاد الأُطر الفعا

رة     -١١ ھ للم ك ان سانیة ذل اریخ الإن ي ت اً ف وراً ھام ذكورة تط ة الم ك الاتفاقی ل تل تمث

م      الأولى یتم التوصل إلى توافق للمجتمع الدولي حول عدد من المفاھیم التي تحك

 .العمل القانوني في مجال الممارسات التي أصطلح على اعتبارھا فساداً

ریم ف  -١٢ شریعي للتج ار الت سم الإط ساد "ي یت ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم " اتفاقی

ال        ن أفع لاً م رك فع بتعدد جرائم الفساد وشمول بنائھا القانوني ، بحیث لا یكاد یت

ل             ة ب ق بجریم د یتعل م یَعُ ر ل ول أن الأم ھ الق ن مع الفساد دون تجریم إلى حد یمك

اءة    تلاس وإس وة والاخ ل الرش صور مث ن ال ر م ستوعب الكثی ة ت رة إجرامی بفك

 .ستغلال الوظائف وغسل العائدات الإجرامیةا

تى           – أیضاً   –یتسم   -١٣ ذكورة بتجریم ش ة الم ي الاتفاقی شریعي للتجریم ف ار الت  الإط

أفعال وصور الفساد ، بحیث لا یقتصر على أفعال الفساد التي تقع من الموظفین    
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ال  ضاً أفع شمل أی ل ی ام ، ب اع الع ة أو القط ار الإدارة الحكومی ي إط ومیین ف  العم

 .الفساد التي ترتكب في إطار نشاط القطاع الخاص

بتجریم بعض الأفعال ، بل قد " اتفاقیة  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد     "لم تكتف    -١٤

ا            خ تجریمھ م یترس التین ل ي الح ي ف بعض الآخر والت توسعت في نطاق تجریم ال

ة                   ساد وتجریم عرقل دات الف سل عائ ل تجریم غ ة مث شریعات العربی في بعض الت

 .یر العدالةس

لقد توسعت الاتفاقیة سالفة الذكر في تعریف الموظف العام والذي یمكن أن تسند  -١٥

ام                ف الع ضاً الموظ ف أی ذا التعری ي ھ دخل ف بح ی ث أص إلیھ جرائم الرشوة ، حی

ادة               ن نص الم م م ا یفھ رة  ) ٢(الأجنبي والموظف بالمؤسسات الدولیة ، كم الفق

 .یةمن الاتفاق) ١٦(وكذا نص المادة ) أ(

بحت             -١٦ ث أص ساد بحی ولقد توسعت الاتفاقیة سالفة الذكر أیضاً في تجریم أفعال الف

ن     ة م اب أي جریم ي ارتك شروع ف ریم ال ذلك تج ساھمة وك ور الم ل ص شمل ك ت

 .من الاتفاقیة المذكورة) ٢٧(جرائم الفساد في الاتفاقیة كما في المادة 

رت  -١٧ ساد  "أق ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ام ا" اتفاقی ة  نظ سئولیة الجنائی لم

شمولة         ساد الم ن جرائم الف للأشخاص الاعتباریة حیث أصبح یمكن مساءلتھم ع

ة         بھا وإخضاعھم للعقوبات جنائیة كانت أو غیر جنائیة ، ودون المساس بإمكانی

ي            ین ف ى النحو المب ذه الجرائم عل وا ھ ذین ارتكب ة ال مساءلة الأشخاص الطبیعی

 .من ھذه الاتفاقیة) ٢٦(المادة 

ي      -١٨ وافر إلا ف ذكورة لا یت أن البناء القانوني لجرائم الفساد المشمولة بالاتفاقیة الم

وافر جرائم            ان ت ا إمك اق تطبیقھ ن نط صورة العمد ، وبالتالي تستبعد الاتفاقیة م

 .الفساد بطریق الإھمال أو التقصیر أو الخطأ غیر العمدي على وجھ العموم
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رت  -١٩ ة "أق دة لمكافح م المتح ة الأم ساداتفاقی ال " الف ة أعم اً لمواجھ اً عقابی نظام

ة أخرى     ن ناحی ة    . الفساد یتسم بالفاعلیة من ناحیة والتنوع م ث الفاعلی ن حی فم

حاولت الاتفاقیة الحد من الحصانات التي یتمتع بھا الموظفون العمومیون والتي       

 قد تمثل قیداً یرد على سلطة النیابة العامة في الادعاء ضدھم ، كما أجازت اتخاذ     

ساد ، دون      رائم الف اب ج ین بارتك وظفین المتھم ة الم ي مواجھ ة ف دابیر مؤقت ت

ن   راءة ، وم راض الب دفاع وافت وق ال ن حق م م وافر لھ ي أن یت ا ینبغ لال بم الإخ

ضم    ذكورة ی ة الم ھ الاتفاقی تملت علی ذي اش ابي ال ام العق إن النظ وع ف ث التن حی

ل   ة مث زاءات المالی ن الج تى م وراً ش ا : ص صادرة وم د  الم ن التجمی ھ م تفرض

اء              ود وإلغ سخ العق ذلك ف ضرر ، وك ن ال والحجز كتدابیر تسبقھا ، والتعویض ع

ى     ة والت سالبة للحری رى ال ة الأخ ات التقلیدی افة للعقوب از ، بالإض وق الامتی حق

 .تنص علیھا أصلاً التشریعات العقابیة الوطنیة

ق  -٢٠ اق تطبی ساد "أن نط ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ة یت" اتفاقی شمولیة لكاف سم بال

فمن ناحیة فھو یتسم بالسیاسات الوقائیة : مراحل مكافحة الفساد ، وذلك من ناحیتین 

وذلك قبل وقوع الفساد عن طریق التحري والملاحقة وھو ما أشارت لھ الفقرة الأولى 

ام لا  . من المادة الثالثة من الاتفاقیة المذكورة  ومن ناحیة أخرى نلاحظ أن تنفیذ الأحك

ھ أضراراً          یت ذكورة یترتب علی ة الم وقف على كون جرائم الفساد المشمولة بالاتفاقی

 تلحق بأملاك الدولة

اءت  -٢١ ساد   "ج ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم سبوق    " اتفاقی ر م اً غی ضع نظام لت

للتعاون الدولي في مكافحة الفساد یضم لأول مرة تعاوناً في التحقیقات المشتركة 

الیب التحري الخ    ي أس اذ      ، وف ع أجھزة إنف اون م ز التع دابیر تعزی ي ت ة ، وف اص

ل          ساد والعم ة بالف ات المتعلق ع المعلوم القوانین ، وفي مجال إنفاذ القوانین وجم

 .على تبادلھا وتحلیلھا
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أن التعاون القضائي بكافة صوره وأشكالھ والمنصوص علیھ في الاتفاقیة سالفة  -٢٢

ة أ  الیب مكافح ین أس صدارة ب ان ال ل مك ذكر یحت اً  ال ل ردع ساد ، ویمث ال الف عم

عظیم الشأن لمن تسول لھ نفسھ أن یتردى في ھاویة الفساد مھما كانت سطوتھ         

 .ومھما استفحل نفوذه

ي                 -٢٣ ل الفرص الت ي تقل ساد ، والت ع الف إجراءات من اھتمت الاتفاقیة سالفة الذكر ب

 .تتاح حالیاً أو مستقبلاً لارتكاب أعمال وجرائم الفساد المشمولة بھا

 الاتفاقیة سالفة الذكر الدول الأطراف بھا على إنشاء ھیئة أو ھیئات خاصة      حثت -٢٤

املین          دریب الع لمكافحة أعمال وجرائم الفساد وقائیاً ، مع وضع برامج خاصة لت

 .بھا

ت  " اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   "اھتمت   -٢٥ سالفة الذكر بالشھود ، وطالب

دابیر المنا   اذ الت راف باتخ دول الأط ام أو    ال ن أي انتق ة م ة فعال وفیر حمای بة لت س

م    اربھم وذویھ راء وأق شھود والخب ل لل ب محتم ا   . ترھی ة ذاتھ ت الاتفاقی وطالب

بل          سیر س ساد ، وتی رائم الف حایا ج ى ض ة إل ذه الحمای د ھ راف بم دول الأط ال

الحصول على التعویض وجبر الأضرار ، والأخذ بیدھم أثناء التحقیق والمحاكمة     

 .مس بحقوق الدفاععلى نحو لا ی

ضاء          -٢٦ تقلالیة الق ة اس ى أھمی ذكر عل الفة ال ة س لقد أكدت من جانبھا أیضاً الاتفاقی

اذ                    ى اتخ دول الأطراف عل ت ال ساد ، وحث ي مكافحة الف ن دور حاسم ف وما لھ م

از      ضاء الجھ ین أع ساد ب رص الف ة ودرء ف دعیم النزاھ ة لت دابیر اللازم الت

 .القضائي
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 بعیدة عن الفعالیة – إقلیمیاً –لأوربي لمكافحة الفساد    ما زالت سیاسات الإتحاد ا     -٢٧

ة لمكافحة جرائم             ر فعالی ، ومن ثم یتعین علیھ أن یبحث عن سیاسات أخرى أكث

 .الفساد الإیجابیة والسلبیة

ساد     -٢٨ رائم الف ال وج ة أفع ة لمكافح ة المبذول ود العربی ستوى  –أن الجھ ى الم  عل

ا بح       –العربي   ذا فإنن ین        جھوداً متواضعة ، ل اون ب ز الجھود والتع ى تعزی اجة إل

دول       ت ال ھ إذا تھاون یما أن ساد ، ولاس ال الف ة أفع ل مكافح ن أج ة م دول العربی ال

صدي     ا والت العربیة في كبح جماح الفساد فإنھ سیتحول إلى قضیة یصعب علاجھ

 .لھا

ة     – من جانبنا -ونجزم   ساد بكاف اھرة الف  أن الدول العربیة قادرة على مكافحة ظ

ي     – وأشكالھ   صوره داً ،     – على الأقل على المستوى العرب ذلك جی ا خُطط ل  إذا م

  .ووضعت السیاسات والإستراتیجیات اللازمة لتحقیق وبلوغ ھذا الھدف

  توصیات الباحث: ثانیاً

  :من خلال النتائج السابقة توصي الدراسة بما یلي

ا              -١ ى تحلیلھ ل عل ساد والعم ات الف ا ،  إنشاء مركز دولي لجمع ورصد معلوم  وتبادلھ

  .وتأسیس قاعدة بیانات دولیة لخدمة أجھزة مكافحة الفساد

اھرة ،         -٢ ي الق إنشاء قاعدة بیانات عربیة لمعلومات الفساد یكون مركزھا الرئیسي ف

 .وتقدم خدماتھا لأجھزة مكافحة الفساد في الدول العربیة

بض    -٣ تھ والق ب ممارس ساد وتعق ة الف ى مكافح ز عل د والتركی رد التأكی ى إن مج عل

تم                     م ی ا ل اره م ھ وأخط ن معدلات د م ن تح ھ ول ف نزیف ن توق  –مرتكبیھ ومعاقبتھم ل

شجعة            –بدقة   ة الم صیة والجماعی دوافع الشخ ھ وال ة إلی باب المؤدی  تشخیص الأس

 .علیھ ومحاولة معالجتھا والتصدي لھا
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صدي           -٤ تم الت م ی ا ل إن مكافحة الفساد لا یمكن أن تجد صداھا في النفوس والعقول م

صادیة      بحزم سات الاقت ل المؤس  لثقافة الفساد التي تسبق ممارساتھ وتغذیھا عبر ك

 .والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والتربویة

ا           -٥ دى فاعلیتھ ن م أن تتم دراسة وتقییم أنظمة تجریم الفساد بشكل دوري ، للتأكد م

 .في تحقیق أھدافھا ، ومن ثم تعدیلھا وفق متغیرات الأزمان والأحداث

ة       مراقبة -٦  التطورات الجدیدة والمتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة الحدیث

دة         اد جدی رت أبع ث ظھ ة ، حی ة والعالمی ة والإقلیمی عدة الوطنی ى الأص د عل العھ

 .للجریمة تستدعي ضرورة التعاون الدولي

ي بموضوع     -٧ المشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات الإقلیمیة والدولیة التي تعن

 .اد ، والإطلاع على التقنیات المختلفة في التجریم والعقاب والوقایةالفس

ة          ل جریم راد ك ساد ، وإف تشجیع البحوث والدراسات العلمیة التي تتناول جرائم الف

  .منھا ببحوث خاصة ، وذلك بسبب ندرة البحوث في ھذا المجال
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  قائمة المراجع
  

  القرآن الكریم: أولاً

  السنة النبویة: ثانیاً

  :المراجع العربیة: ثاًثال

  .١٩٩٧، القاھرة ، " النظام الدولي"إبراھیم العناني ، / د -١

ام     "أحمد أبو الوفا ،   / د -٢ دولي الع انون ال ي الق یط ف ة ،   " الوس ضة العربی ، دار النھ

 .٢٠٠٤القاھرة ، 

ور ، / د -٣ قر عاش د ص لاح  "أحم دعوة للإص ساد وال ة الف ة لمكافح شاریع الدولی الم

ة      السیاسي والاقتصادي  ار العربی ي الأقط ساد ،     "  ف ة لمكافحة الف ة العربی ، المنظم

 .٢٠٠٦الدار العربیة للعلوم ناشرون ، 

یم ، / د -٤ د العظ د عب ة"أحم ساد العولم ساد وإف ة الف ة ، " عولم دار الجامعی ، ال

 .٢٠٠٨الإسكندریة ، 

رور ،  / د -٥ ي س د فتح ات  "أحم انون العقوب ي ق یط ف ام–الوس سم الع ، دار "  الق

 .١٩٩٦لعربیة ، القاھرة ، النھضة ا

، مجلة كلیة الآداب ، " صناعة الفساد في العالم الثالث   "أحمد مجدي حجازي ،     / د -٦

 .١٩٩٠جامعة القاھرة ، العدد الأول ، المجلد الخامس ، 

ت ،   / د -٧ د رفع د محم دولي "أحم اب ال اھرة ،   " الإرھ ة ، الق ضة العربی ، دار النھ

٢٠٠٦. 
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دولي     "، برھان محمد توحید أمر االله      / د -٨ انون ال ي الق أ ف النظریة العامة لحق الملج

 .١٩٨٢، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة القاھرة ، " المعاصر

ي ،  / د -٩ ال العطیف رب       "جم ي الح ة مجرم ة لمحاكم ة دولی ة جنائی و محكم نح

 .١٩٦٩، الجمعیة المصریة للقانون الدولي ، المجلد الأول ، " الإسرائیلیین

، مجلة جامعة " الفساد ، منعكساتھ الاقتصادیة والاجتماعیة"د ، حسن أبو حمو/ د -١٠

 .٢٠٠٢دمشق ، المجلد الثامن عشر ، دمشق ، 

ة   "حسنین إبراھیم صالح عبید ،  / د -١١ ة الدولی ة   –الجریم ة تطبیقی ، "  دراسة تحلیلی

 .١٩٧٩دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

ى ،    / د -١٢ ن عل ة ب اد عربی صادیة والا "زی ار الاقت دول    الآث ي ال ساد ف ة للف جتماعی

 .٢٠٠٢، مجلة الأمن والقانون ، كلیة شرطة دبي ، " النامیة

ة     "سالم محمد سلیمان الأوجلي ،      / د -١٣ ن الجرائم الدولی ة ع أحكام المسئولیة الجنائی

ة   شریعات الوطنی ي الت ة (ف ین  )" دراسة مقارن وق ع ة حق وراه ، كلی الة دكت ، رس

 .١٩٩٧شمس، 

سین ،  / د -١٤ عید ح ة "س وةجریم ة ،    " الرش دارات القانونی ومي للإص ز الق ، المرك

 .٢٠٠٦القاھرة ، 

نعم ،    / د -١٥ د الم لیمان عب ساد   "س اھرة الف شریعات      –ظ ة الت دى مواءم ي م  دراسة ف

ساد  ة الف دة لمكافح م المتح ة الأم ام اتفاقی ة لأحك دة " العربی ات الوح ز دراس ، مرك

 .٢٠٠٤العربیة ، بیروت ، 

ة   جریمة الرشوة  "شریف طھ ،  / د -١٦ راءة والإدان ي الب ة ،   " ف ة الجامعی ، دار المعرف

 .٢٠٠٢الإسكندریة ، 
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ة  " وضع الفرد في القانون الدولي العام"عائشة راتب ،    / د -١٧ ، رسالة دكتوراه ، كلی

 .١٩٥٩الحقوق ، جامعة القاھرة ، 

دقي ،       / د -١٨ رحیم ص ي        "عبد ال ائي ف دولي الجن انون ال ادئ الأصولیة للق دراسة للمب

 .١٩٨٤ ، المجلة المصریة للقانون الدولي ، "الفكر المعاصر

ادي ،  / د -١٩ د الھ ر عب ز مخیم د العزی دولي "عب اب ال ات –الإرھ ة للاتفاقی ع دراس  م

ة     ات الدولی ن المنظم صادرة ع رارات ال ة والق ة ،  " الدولی ضة العربی ، دار النھ

 .١٩٨٦القاھرة ، 

ا    "عبد الغني محمود ،     /د -٢٠ ام   المطالبة الدولیة لإصلاح الضرر في الق دولي الع نون ال

 .١٩٨٦، الطبعة الأولى ، دار الطباعة الحدیثة ، " والشریعة الإسلامیة

ار ،   / د -٢١ د الف د محم د الواح ا "عب اب علیھ لطة العق ة وس رائم الدولی ، دار " الج

 .١٩٩٦النھضة العربیة ، القاھرة ، 

حاتة ، / د -٢٢ دین ش لاء ال ة "ع ة الجریم دولي لمكافح اون ال راك للطباع" التع ة ، إیت

 .٢٠٠٠والنشر والتوزیع ، القاھرة ، 

 .٢٠٠٩، مطبعة ام القرى ، القاھرة ، " الإدارة الدولیة"ماجد بطرس ، / د -٢٣

د ،    / د -٢٤ و زی د أب د احم ام     "محم ال الع تلاس الم وة واخ رائم الرش ي ج وجیز ف ال

نقض      " والعدوان علیھ والغدر والتزویر والتزییف من خلال الفقھ وأحكام محكمة ال

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، ، المركز الق

د ،  / د -٢٥ د الحمی امي عب د س ام "محم دولي الع انون ال ول الق اني" أص زء الث : ، الج

 .٢٠٠٣القاعدة الدولیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 
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ام          "محمد صافي یوسف ،     / د -٢٦ ي ضوء أحك ائي ف دولي الجن انون ال ام للق ار الع الإط

ام  ة  النظ ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم اھرة ،  " الأساس ة ، الق ضة العربی ، دار النھ

٢٠٠٢. 

ي الحرب    "محمد عبد المنعم ریاض ،   / د -٢٧ ة مجرم ة لمحاكم ة  " محكمة دولی ، المجل

 .١٩٤٥المصریة للقانون الدولي ، العدد الأول ، 

الق ،    / د -٢٨ د الخ نعم عب د الم د عب ة  "محم ة الدولی ة للجریم ة العام الة ، رس" النظری

 .١٩٨٨ جامعة عین شمس ، –دكتوراه ، كلیة الحقوق 

 دراسة تأصیلیة للجرائم ضد –الجرائم الدولیة "محمد عبد المنعم عبد الخالق ، / د -٢٩

 .١٩٨٩، الطبعة الأولى ، القاھرة ، " الإنسانیة والسلام وجرائم الحرب

وال "محمد محى الدین عوض ،      / د -٣٠ ي للدر  " جرائم غسل الأم ز العرب ات  ، المرك اس

 .٢٠٠٤الأمنیة والتدریب ، الریاض ، 

وض ،  / د -٣١ دین ع ى ال د مح ائي "محم دولي الجن انون ال ي الق ات ف ة " دراس ، مجل

 .١٩٦٥القانون والاقتصاد ، العدد الثالث ، 

وق    " تسلیم المجرمین"محمود حسن العروسي ،   / د -٣٢ ة الحق وراه ، كلی ، رسالة دكت

 .١٩٥١، جامعة القاھرة ، 

س/ د -٣٣ ریف ب ود ش انون  "یوني ، محم ي الق وال ف سل الأم ة وغ ة المنظم الجریم

 .٢٠٠٣الجنائي الدولي ، دراسة غیر منشورة ، 

ات   "محمود محمود مصطفى ،  / د -٣٤ انون العقوب ام  –شرح ق سم الع اھرة ،  "  الق ، الق

١٩٧٤، 



 

 

 

 

 

 ٥٦١

سنى ، / د -٣٥ ب ح ود نجی دولي "محم ائي ال انون الجن ي الق ضة " دروس ف ، دار النھ

 .١٩٥٩العربیة ، القاھرة ، 

الجریمة الدولیة بین القانون الدولي الجنائي والقانون    "منى محمود مصطفى ،     / د -٣٦

 .١٩٨٩، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، " الجنائي الدولي

ام       "نبیل احمد حلمي ،     / د -٣٧ دولي الع انون ال د الق ، دار " الإرھاب الدولي وفقاً لقواع

 .١٩٨٨النھضة العربیة ، القاھرة ، 

د ا / د -٣٨ سرین عب ھ ، ن د نبی ة "لحمی ر الوطنی ة عب ة المنظم ر " الجریم ، دار الفك

 .٢٠٠٧الجامعي ، الإسكندریة ، 

 .٢٠٠١، بدون نشر ، " القانون الدولي العام"وائل احمد علام ، / د -٣٩
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